
ملخص التقرير النهائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق

2011 يناير 25بشــأن الأحداث التي واكبت ثورة 

مقدمة :

اا،ً وضعت البلاد على بداية طريق2011 يناير 25•    شهدت مصر – منذ  اا جسام  – أأحداث
يتمنى المصريون أن يصل بهم إلى الاستقرار والديمقراطية والحرية والعدالة الجتماعية.
وقد صاأحب ذلك مماراسات غير مشروعة ،ً أادت إلى ااستشهااد المئات وإصابة اللوف من
اا في ميدان التحرير بالقاهرة وفى غيره من أماكن مشابهة المواطنين أحال تجمعهم اسلمي

اا قد اا من المتظاهرين اسلمي اا كبير في مدن أخرى نتيجة إطلاق النار عليهم ،ً بل إن عداد
اا ادبلومااسية تارة ومن لقوا مصرعهم بالدهس المتعمد من اسيارات اتخذت أرقام

مصفحات الشرطة تارة أخرى كانت تتعمد مطارادة المتظاهرين وادهسهم ،ً وتزامن ذلك
مع أعمال البلطجة واقتحام ميدان التحرير لخلئه من المعتصمين المسالمين ،ً أحيث

اا متعدادة من الاسلحة البيضاء والجمال والخيول والطوب وقطع أاستعمل المقتحمون أنواع
الرخام فضل عن الرصاص الحي من قناصة فواق العمائر المطلة على ميدان التحرير

وزجاجات المولوتوف ،ً كما ظهرت أحالة من النفلت المني وانسحاب الشرطة واقتحام
اسجون عديدة في أنحاء الجمهورية وإطلاق المساجين منها والتعدي على أقسام الشرطة

وبنايات بعض المحاكم والنيابات وغيرها من مصالح أحكومية وخاصة .

•    وأحرصا من الحكومة على تقصى الحقائق بشأن هذه المماراسات غير المشروعة
التي خرجت بالأحداث المشار إليها عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب ،ً

 بتشكيل لجنة التحقيق2011 لسنة 294أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 
 من كل من :2011 يناير25وتقصى الحقائق بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 

•    المستشار الدكتور / عاادل قورة        الرئيس الاسبق لمحكمة النقض



•    المستشار / محمد أمين المهدي        رئيس مجلس الدولة الاسبق

•    المستشار الدكتور / ااسكندر غطاس        مساعد وزير العدل الاسبق

•    الاستاذ الدكتور /محمد اسمير بدران        الاستاذ المتفرغ بحقواق القاهرة

•    الاستاذة الدكتورة/ نجوى أحسين خليل        مدير المركز القومي للبحوث الجتماعية
والجنائية

•    و قد أراسل السيد المستشار / محمد أمين المهدي خطابا إلى اللجنة بتاريخ
 يعتذر فيه عن الاستمرار في عمل اللجنة.7/3/2011



•    وقد ااستعانت اللجنة بعداد من الخبراء والمحققين والمعاونين لاداء هذه المهمة
اا القومية ،ً و شكلت أمانة فنية و إادارية ،ً وكلفت المستشار / عمر مروان بالعمل أمين

اا للجنة. عام

•    تنازل أعضاء اللجنة و المين العام عن أية مكافآت نظير العمل المسند إليهم.

•    أحداد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الماادة الثانية منه اختصاص اللجنة
بتقصي الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التي وقعت على

 ) ،ً ولها على9/2/2011 أحتى الن ( 25/1/2011الساأحة  المصرية وواكبت الثورة منذ 
الخص :

-  وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها .

- تقصى الحقائق بشأن المماراسات غير المشروعة التي خرجت بالأحداث المشار إليها
عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب.

اا،ً من اسماع شهواد وااستيفاء معلومات،ً وااستدعاء من ترى ااستدعائه - اتخاذ ما تراه لزم
ممن اتصل بالأحداث المشار إليها .

- الطلع على الورااق والمستندات والمحاضر وغيرها التي ترى الطلع عليها .

- تلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرها،ً التي تتضمن بيانات
أو معلومات عن الأحداث المشار إليها .

•    كما ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في ماادته الثالثة أجهزة الدولة
والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكافة المعلومات والبيانات التي تطلبها عن المهام

المنوطة بها .



•    ونصت الماادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه على أن تقدم
اللجنة تقريرها وما توصى به إلى النائب العام.

•    ويمكن في عجالة بيان مقدمات و تطور الأحداث وفقا لتسلسلها الزمني خلل الفترة
 على النحو التالي:-2011فبراير 11 إلى 2011 يناير 25المعنية من 

 

مقدمات الأحداث :

 ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ شكلت أحدثا فاصل بين2011 يناير 25إن ثورة 
عهدين ونقلة كبيرة بين نظامين. وكانت هناك عوامل بمثابة الوقواد الذي أشعل هذه

الثورة يمكن إيجازها في : الفسااد السيااسي وغياب شبه كامل للحريات العامة و
الاسااسية وصنع اديمقراطية اديكورية فقط لم يتفاعل معها الشعب المصري ،ً و غيبة

العدالة الجتماعية وبروز الفواراق الشااسعة بين الطبقات أحتى صارت تقريبا طبقتين فقط
وتخلى النظام السابق نهائيا عن مسئولياته السيااسية و الجتماعية تجاه المواطنين ،ً

وانتشار الرشوة و المحسوبية أحتى أصبحت لغة و ثقافة متعارف عليها يوميا فى أحياة
المصريين ،ً والقمع المني الذي ااستخدمه النظام في تمرير مشاريعه وإاسكات الفواه

المعارضة له ،ً والتضليل العلمي وتفريغ الحقائق من مضمونها .

•    و قرر الشباب الدعوة إلى التجمع و الخروج للتعبير عن أمانيهم في التغيير و الحرية

و العدالة الجتماعية بشكل اسلمي متحضر .



 بميدان التحرير2011 يناير 25•    وكان النداء إلى الشتراك في مظاهرة اأحتجاجية يوم 
اا عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعها أكثر الداعين إلى على شبكة المعلومات الدولية معبر

هذه المظاهرة تفاؤل ،ً وكان لفتا أنها تضم جميع الطبقات و الطوائف و الثقافات
،ًوانتشارها في ربوع البلاد .

•    اتسمت هذه المظاهرات بالسلمية و الصرار على إأحداث التغيير ،ًوتواصلت عبر
 بتخلي رئيس النظام عن11/2/2011 إلى أن أحققت هدفها يوم 2011 يناير 25اليام من 

الحكم.

اا بالدماء و اا ،ً و لكنه كان مفروش •    لم يكن الطريق إلى تحقيق الهدف اسهل ميسور
الجروح              و التضحيات :

 اسارت المظاهرات اسلمية في جميع مواقع التظاهر ،2011ً يناير 25-    ففي يوم 
وقوبلت بالعنف في السويس أحيث قتل ثلثة  و أصيب خمسة من المواطنين بإطلاق النار

عليهم من قبل قوات الشرطة ،ً فكان ذلك  بمثابة وقواد تأجيج الثورة.

 يناير رغم محاولت تفريقها من27ً،26-    ااستمرت المظاهرات في اليومين التاليين 
الشرطة.

اا في تاريخ مصر بعد أن اأحتشد28-    كان يوم الجمعة  اا فارق  يناير " جمعة الغضب " يوم
المتظاهرون في إصرار على تغيير النظام ،ً قابله عنف غير مسبواق من الشرطة ،ًفسقط

المئات من الشهداء ،ً وأصيب اللف في جميع النحاء ،ً و انسحبت الشرطة عصر ذلك
اليوم أمام الصرار الشعبى ،ً ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع ،ً و فرضت أحظر

التجول بعد أن تمت عمليات أحراق ونهب و تخريب للممتلكات العامة و الخاصة.

 يناير وظهر النفلت المني بصورة أوضح31 ،30ً ،ً 29-    تواصلت المظاهرات أيام 
وعلى مدار أواسع.

 ظهرت ادعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاهرات التي تطالب1/2/2011-    في يوم 
برأحيله .



 اعتداء مناصري الرئيس على معارضيه بااستخدام الجمال2/2/2011-    شهد يوم الربعاء 
و الجيااد و بعض الاسلحة البيضاء -  فيما عرف إعلميا بموقعة الجمل - فوقع العديد من

الضحايا و المصابين ،ً و كان لهذا العتداء نتيجة اسلبية على ادعم الرئيس ،ً بينما زااد
المناهضون  له قوة و إصرارا على تحقيق هدفهم .

 كاشفة عن تمااسك المتظاهرين في ميدان التحرير3/2/2011-    اسطعت شمس يوم 
وطراد مؤيدي الرئيس منه.

 معبرا عن رغبة الشعب الجامحة فى رأحيل الرئيس4/2/2011-    وجاء يوم الجمعة 
واسميت " بجمعة الرأحيل " .

 أاسبوع الصمواد لتحقيق المطالبة بالرأحيل ،ًوواصلت5/2/2011-    بدأ من السبت 
المظاهرات ليلها بنهارها طوال اليام .

التى اسميت " جمعة الحسم  " اسارعت الجماهير إلى11/2/2011-    فى يوم  الجمعة 
أحسم الموقف و بدأ اللف فى التوجه من ميدان التحرير إلى قصر الرئااسة بمصر

الجديدة لجبار الرئيس على الرأحيل ،ً فأعلن نائب الرئيس /عمر اسليمان تخلى الرئيس/
محمد أحسنى مبارك عن الحكم وصار الرئيس السابق.

•     وقد بلورت اللجنة المماراسات غير المشروعة التي أشار إليها قرار رئيس مجلس
الوزراء في ماادته الثانية في المحاور التية :-

- الأحداث التي تتعلق بقتل وإصابة المتظاهرين وغيرهم من المواطنين و ادهس بعضهم1 
بالسيارات.

- اقتحام ميدان التحرير لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة فيما اسمى إعلميا بمعركة2
الجمل.



- الحبس و العتقالت غير القانونية.3

- انسحاب الشرطة والنفلت المني وما ترتب عليه من اقتحام و أحراق ونهب بعض4
السجون والقسام والنيابات والمحاكم وغيرها من المصالح الحكومية وغير الحكومية

واسرقه الثار من المتحف المصري.

- ادور العلم وقطع التصالت في الأحداث .5

•    وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء اسابق الشارة إليه تتقدم لجنة التحقيق وتقصى
الحقائق بتقريرها الماثل إلى السيد المستشار النائب العام .

ال عن المقدمة و الجراءات من استة أجزاء على النحو التالي : ويتكون هذا التقرير فض

ال : تحقيق وتقصى أحقائق  إطلاق النار و الدهس بالسيارات و ما نتج من وفيات و أو
إصابات.

ثانيا : تحقيق وتقصى أحقائق أعمال البلطجة  ( واقعة الجمل ) .

ثالثا : العتقالت غير القانونية.

رابعا : تحقيق وتقصى أحقائق النفلت المني وما ترتب عليه من أعمال  أحراق و نهب .

خامسا: العلم وقطع التصالت

اسااداسا: توصيات اللجنة .



 

 

إطــــلاق النـــار والدهس بالسيارات

  تبين للجنة أن رجال الشرطة –أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة أحية ،ًفي1/1
مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أاسطح المباني المطلة على ميدان التحرير ،ً خاصة

من مبنى وزارة الداخلية و من فواق فنداق النيل هيلتون و من فواق مبنى الجامعة
المريكية  ،ً وقد ادل على ذلك أقوال من اسئلوا في اللجنة و من مطالعة التقارير الطبية

التي أفاادت أن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش ،ً في الرأس و
الرقبة و الصدر علما أن إطلاق العيرة النارية ل يكون إل بموجب إذن صاادر من لجنة

برئااسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية،ً يسلسل- بالتدرج الرئااسي إلى رجال
الشرطة الذين يقومون بتنفيذه.

 في مدينة السويس ثم تواصل إطلاق25/1/2011وقد بدأ إطلاق العيرة النارية يوم 
العيرة النارية و الخرطوش فى اسائر محافظات القطر اسيما في القاهرة و الجيزة و

الاسكندرية  و الاسماعيلية و الدقهلية و القليوبية والغربية و الشرقية الفيوم و بني اسويف
و أاسيوط و أاسوان  و شمال اسيناء .

 كما تبين للجنة – كذلك- أن اسيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين2/ 1
اا منهم ،ً  فقد شوهدت في واسائل العلم المرئية و اسجلت عمدا،ً فتقتل   و تصيب أعدااد

على شبكة التواصل الجتماعي إأحدى هذه السيارات تنحرف نحو اأحد المتظاهرين و
تطرأحه أرضا و أخرى تسير للخلف لتصدم متظاهرا أخر ،ًو تراديه قتيل.



كما شوهدت أيضا اسيارة أحرااسة مصفحة بيضاء عليها لوأحة أرقام ادبلومااسية،ً متجهة من
شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير ،ًتسير بسرعة فائقة واسط أحشواد المتظاهرين ،ً

فصدمت من صاادفته منهم و قتلت و أصابت العديد. وقد عثرت اللجنة  على اسيارتين من
هذه السيارات وجدت إأحداها خلف نقطة شرطة فم الخليج  و الخرى عند  نقطة شرطة

اساأحل الغلل أحيث جرى تفكيكهما .  و قد تمكنت اللجنة  من رفع بصمة الشااسيه ،ً و
بالاستعلم من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما ،ً غير أن ضابط نوبتجى

نقطة شرطة فم الخليج  أفااد أن مندوب السفارة المريكية أحضر إلى النقطة و ذكر له
أن هذه السيارة إأحدى السيارات التي أبلغت السفارة المشار إليها عن اسرقتها  ،ً  و
جارى تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة -  التى طلبت ندب قاض للتحقيق فيها .

- أعدااد الوفيات و الصابات2

أراسل رئيس قطاع الطب العلجي بوزارة الصحة بيانا بأعدااد الوفيات و الصابات المؤرخ
 أحالة ،ً بينما قدم6467 أحالة و عداد الصابات 384 ثابت به أن عداد الوفيات 20/2/2011

16/2/2011 أحالة أحتى 846اأحد مسئولي وزارة الصحة ما يفيد أن عداد أحالت الوفيات 
وفقا لما وراد من إأحصائيات من المحافظات المختلفة  و الموقع عليها من رئيس القطاع

المذكور بما يعنى أن العداد المقدم من رئيس قطاع الطب العلجي غير صحيح رغم وجواد
البيان الحقيقي أمامه ،ً وأما عداد أحالت الصابات فهو صحيح وفق الثابت في ذات البيان

و قد اطلعت اللجنة على صور الكشوف التى قدمها الشاهد و الصاادرة من مديريات
الصحة فى المحافظات ،ً ومن ثم ترى اللجنة أن الرقم الصحيح لحالت القتل أحتى

 أحالة على القل .846 هو 16/2/2011

26•    ورادت مذكرة وزير الداخلية بشأن شهداء هيئة الشرطة ثابت بها ااستشهااد عداد 
 .9/2/2011 وأحتى 25/1/2011ضابط ومجند شرطة خلل الفترة من 

 أن عداد الوفيات من المساجين3/4/2011•    و قد أوضح كتاب مصلحة السجون المؤرخ 
30 أحالت و الصابات 4اسجينا و عداد الوفيات بالقوات 263 اسجينا و عداد الصابات 189

أحالة.

-ااستخلص اللجنة3

و يثار في شأن ااستعمال الشرطة  القوة فى مواجهة المتظاهرين ثلثة أاسئلة :



الول: هل كان ااستعمال  الشرطة للقوة لزما فى مواجهه المتظاهرين؟

والثاني :هل ااستعملت الشرطة القوة المفرطة فى تفريق المتظاهرين؟

والثالث : هل صدر أمر من اسلطة عليا بااستعمال الاسلحة النارية لتفريق المتظاهرين ؟

و نتناول – فيما يلي – الجابة على هذه الاسئلة:-

اول: هل كان ااستعمال الشرطة للقوة لزما فى مواجهه المتظاهرين ؟

يتعين باادىء المر أن نقرر أن أحق التجمع السلمي يعتبر من الحريات الاسااسية المعترف
بها عالميا ،ً أحيث نصت الماادة الخامسة من قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم

 الخاص بحماية الحريات الاسااسية المعترف بها1988 اديسمبر اسنة 9 بتاريخ 53/144
عالميا على مايلى :-

" لغرض تعزيز و أحماية أحقواق النسان و الحريات الاسااسية يكون لكل شخص الحق ،ً
بمفراده  أو الشتراك مع غيره على الصعيدين الوطني و الدولي في :

أ- اللتقاء أو التجمع اسلميا

ب-  تشكيل منظمات غير أحكومية أو رابطات أو جماعات أو النضمام إليها و الشتراك
فيها

جـ- التصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية  



 من العهد الدولي الخاص بالحقواق المدنية و السيااسية أحق التجمع21و قد أراست الماادة 
السلمي و ضماناته و التزام الدول بالعتراف به و بمراعاته ،ً أحيث نصت على أن " يكون

الحق فى التجمع السلمي معترفا به ،ً ول يجوز أن يوضع من القيواد على مماراسة هذا
الحق إل تلك التي تفرض طبقا للقانون ،ً و تشكل تدابير ضرورية ،ً فى مجتمع اديمقراطي
لصيانة المن القومي أو السلمة العامة أو النظام العام أو أحماية الصحة العامة أو الاداب

1971 من اداستور اسنة 54العامة أو أحماية أحقواق الخرين و أحرياتهم "  و كانت الماادة 
تؤكد ذلك إذ نصت على أن الجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباأحة فى أحدواد
القانون و هو ذات ما نص علية العلن الداستوري الصاادر- أحاليا- من المجلس العلى
للقوات المسلحة . و يوفر أحق التجمع السلمي الحق في التعبير و الحق فى مواجهه

الفراط فى ااستعمال القوة المسلحة لجهاض التجمع السلمي ،ً على نحو يضمن التزام
الطار الشرعي المقرر لمماراسة هذا الحق ،ً و يكفل فى الن ذاته عدم ااستعمال القوه

فى مواجهته بما يهداد أحياة المتظاهرين و اسلمتهم .

 في شأن هيئة الشرطة على ان1971 لسنة 109 من القانون رقم 102وقد نصت الماادة 
"لرجل الشرطة ااستعمال القوة بالقدر اللزم لاداء واجبة إذا كانت هي الواسيلة الوأحيدة

لاداء هذا الواجب وواضح من العرض السابق أن المظاهرات كانت اسلمية في أنحاء
متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ،ً خاصة بميدان التحرير

 يناير ،ً إل أن الشرطة باادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ،ً ولما لم28 أحتى يوم 25في أيام 
تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابل من العيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة

اا من محافظة السويس في   يناير ثم في اسائر25الحية ،ًفأصابت وقتلت الكثيرين ،ً بدء
المحافظات.

ثانيا :-إفراط الشرطة فى ااستعمال القوة:



تحتوى المنظومة التشريعية و اللئحية على عدة نصوص تتناول قواعد و أأحكام أحالت
ااستعمال الشرطة القوة في تفريق المظاهرات و فض الشغب ،ً خاصة قواعد ااستعمال

 في شأن هيئة الشرطة قرار1971 لسنة 109الاسلحة النارية فقد ورادت فى القانون 
 بتقرير الأحكام الخاصة بالجتماعات العامة و1955 لسنة 139وزير الداخلية رقم 

 فى شأن تنظيم1964 لسنة 156المظاهرات فى الطراق و قرار وزير الداخلية رقم 
1971 لسنة 109 من القانون رقم 102ااستعمال الاسلحة النارية  و تراسم الماادة 

ااستعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص على أن " لرجل الشرطة ااستعمال القوة
بالقدر اللزم لجراء واجبه إذا كانت هي الواسيلة الوأحيدة لاداء هذا الواجب " . وتذكر

الفقرة ثالثا أحالة " فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على القل
إذا عرض المن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفراق ويصدر أمر ااستعمال

السلح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته . "

•    وعلية فأن الماادة المشار أليها تشترط أن يكون إطلاق النار هو الواسيلة الوأحيدة
لتحقيق الغراض السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالنذار بأنه اسيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك
إلى إطلاق النار . ويحداد وزير الداخلية بقرار منه الجراءات التي تتبع في جميع الحالت

وكيفية توجيه النذار وإطلاق النار .

 بسريان قرار وزير الداخلية رقم1972 لسنة 286•    وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 
 في شأن تنظيم ااستعمال الاسلحة النارية الذي يوجب أن يكون ااستعمال1964 لسنة 156

الاسلحة النارية بالقدر اللزم لتفريق المتجمهرين وان يكون هو الواسيلة الوأحيدة ،ً لذلك
وبعد ااستنفااد جميع الواسائل الخرى كالنصح وااستخدام العصي أو الغازات المسيلة

للدموع وانه ينبغى عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة التامة أحتى ل يصاب اأحد
البرياء ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين .

•    وغنى عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنها من وفيات وإصابات خلل
 يناير قد خلت من اللتزام بالضوابط  المقررة قانونا على النحو المستفااد25أأحداث ثورة 

من العرض المتقدم لتلك الأحداث .

•    و قد ادل على أن الشرطة ااستعملت القوة المفرطة فى مواجهه المتظاهرين .
مايلى:-

 قتيل و تعدت الصابات عدة840- كثرة الوفيات و الصابات ،ً إذ بلغ عداد القتلى أحوالي 1
آلف من المتظاهرين ،ً وذلك جراء إطلاق العيرة النارية و القنابل المسيلة للدموع التي

كانت تستعملها الشرطة.



- أن أكثر الصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما يدل أن بعضها تم بالتصويب و2
بالقنص ،ً فأن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه و أتلفت العيون ،ً فقد كشفت الزيارات

و أقوال الشهواد و الطباء- خاصة في مستشفى قصر العيني- أن المستشفيات قد
 بلغ2011 فبراير 2 يناير ،28ًااستقبلت عدادا هائل من إصابات العيون خاصة فى يومي 

المئات و أن أحالت كثيرة فقدت بصرها.

- أصابت الطلقات النارية و  الخرطوش التي أطلقتها  الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون3
الأحداث من شرفات و نوافذ منازلهم المواجهة لقسام الشرطة . و غالبا كان ذلك بسبب

إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الشخاص.

- طالت العيرة النارية أطفال و أشخاصا تواجدوا مصاادفة فى مكان الأحداث.4

- اسحقت اسيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاهرين.5

ثالثا :- صدور  أمر بااستعمال الاسلحة النارية من شخص تجب طاعته:--

 فى شأن هيئة الشرطة أن أمر1971 لسنة 109 من القانون رقم 102نصت الماادة 
ااستعمال الشرطة السلح لفض التظاهر يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته متى

تعرض المن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفراق.

و اللجنة – من جانبها- ترى أن أمرا صدر من وزير الداخلية و قياادات وزارة الداخلية إلى
رجال الشرطة بااستعمال السلح الناري في تفريق المتظاهرين و قد أاسلسه هذا المر-

بالتدرج الرئااسي- إلى رجال الشرطة المسلحين ،ً في موقع الأحداث. و قد ادل على ذلك
ما يلى:-

-أن إطلاق العيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات القطر1
بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من اسلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها و هو

المر الذي ل يتسنى إل لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية فى الشرطة.



- أن صرف الاسلحة النارية و الذخيرة الحية لرجال الشرطة فى كافة المحافظات2
لاستعمالها فى فض المظاهرات ل يكون إل بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية.

 أن اصدر التعليمات إلى قوات الشرطة27/2/2011- وراد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ 3
بالتعامل مع إأحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قياادة المن المركزي و مديري المن في

المحافظات  و مدير المن العام و مدير مباأحث امن الدولة.

- وراد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية ،ً مدير الادارة العامة للمكتب الفني4
 متضمنا أن التعليمات الدائمة تحظر ااستخدام الاسلحة النارية و2/2011/ 27بتاريخ 

الخرطوش أو أحتى اصطحاب السلح الشخصي وانه توجد لجنة الادارة الزمة لكل
0000مديرية امن منوط بها إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفض المظاهرات 

-قرر وكيل جهاز مباأحث امن الدولة الاسبق أن ااستعمال الاسلحة النارية ل يكون إل بناء5
على أمر صاادر من وزير الداخلية و أن عليه إخطار القياادة السيااسية. و انه إذا ااستمرت

الشرطة في ااستعمال الاسلحة النارية لكثر من يوم فل بد أن تكون القياادة السيااسية
على علم بذلك.

- قرر أأحد مساعدي وزير الداخلية الاسبق أن ااستعمال الشرطة للقوة ل يكون إل لفض6
الشغب   و التجمهر و أن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أول بأول من قوااد

التشكيلت إلى رؤاسائهم أحتى تصل إلى مساعد الوزير للمن المركزي الذي كان اللواء
 يناير- الذي علية أن ينقل هذه التقارير إلى القدم من25اأحمد رمزي أثناء إأحداث ثورة 

مساعدي وزير الداخلية-  و كان فى القاهرة آنذاك اللواء إاسماعيل الشاعر- ليقوم
بعرضها على وزير الداخلية الذي يملك- وأحده- إصدار أوامر بااستخدام الرصاص الحي و

كان على وزير الداخلية  إصدار الوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى
الجيش طالما تقرر نزوله و إجراء التنسيق اللزم معه ،ً وهو ما لم يحدث.

-أراسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أأحوال مخازن الاسلحة7
31/1/2011 أحتى 25/1/2011الموجوادة بقطاعات قوات المن المركزي خلل الفترة من 

للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة في الأحداث ،ً و كذلك اطلع اللجنة على محتوى
جهاز تسجيل الشارات الموجوادة بالوزارة و بغرفة عمليات الادارة العامة لرئااسة قوات

المن المركزي خلل ذات الفترة ،ً غير أن اللجنة لم تتلق رااد أحتى تحرير هذا التقرير.



- تصرفات النيابة العامة4

•    أراسلت اللجنة إلى النيابة العامة أول بأول مذكرات متضمنة الوقائع التي تشكل
7/3/2011 ،5/3/2011ً ،26/2/2011ً،ً 23/2/2011جرائم جنائية للتحقيق فيها وذلك بتواريخ 

17/3/2011ً، 14/4/2011. 

•    قدمت النيابة العامة وزير الداخلية الاسبق وكبار مساعديه و عداد من ضباط الشرطة
 أكتوبر و السويس و6إلى المحاكمة الجنائية في محافظات القاهرة و الجيزة و

الاسكندرية و البحيرة و الغربية و القليوبية و الدقهلية و الشرقية و ادمياط و بني اسويف
باتهامات : القتل العمد للمتظاهرين مع اسبق الصرار و اقتران هذه القتل بجنايات أخرى

و الشروع في القتل و الشتراك في هذه الجرائم فضل عن جريمة التسبب بأخطائهم في
إلحااق ضرر جسيم بأموال و مصالح الجهة التي يعملون بها و أموال و مصالح الغير
المعهواد بها إلى تلك الجهة بأن أهملوا في جمع المعلومات عن أحجم المظاهرات و

أحقيقتها كثورة شعبية ل يتم التعامل معها امنيا  و التصدي لها بالحشد و القوة و العنف
لتفريقها ،ً فأادى ذلك إلى إنهاك القوات و هبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من

مواقعها و أحدوث فراغ أمنى ،ً فشاعت الفوضى و تعرضت أحياة الناس و صحتهم و أمنهم
للخطر ،ً مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة و الخاصة ،ً و ترتب عليه أحدوث أضرار

بمركز البلاد القتصاادي.

 

البلطجة ( واقعة الجمل )



 وقعت3/2/2011 وأحتى فجر الخميس 2/2/2011•    في صباح يوم الربعاء الموافق 
اا اة في ميدان التحرير ،ً الذي أصبح رمز أأحداث ادامية في معظم محافظات مصر خاص

اا لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ،ً وقد أطلق على ذلك اليوم "25لثورة   يناير ،ً ومكان
الربعاء الدامي " و نرصد في هذا الجزء ما أحدث في ميدان التحرير . فمنذ الصباح

تجمعت أعدااد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفى محمواد بشارع الجامعة العربية ،ً و
اء على توجيهات من بعض قاادة الحزب الوطني أحسبما جاء في مداخلة لقياادة من ذلك بنا
قياادته في أأحد البرامج في قناة تلفزيونية  ،ً كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس السابق

،ً توافدوا من بعض أأحياء القاهرة  و تمركزوا في الشوارع المؤادية إلى ميدان التحرير
يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة

المتظاهرين اداخله ،ً بينما أندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين
المتظاهرين اداخل الميدان ،ً واعتلت طائفة أاسطح المنازل المطلة على الميدان و في
اة من ناأحية ميدان عبد منتصف اليوم بدأت أعدااد غفيرة منهم في اقتحام الميدان خاص

 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت أحرب ،6ًالمنعم رياض و كوبري 
وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات أحارقة ( المولوتوف ) على المتظاهرين وفي ذات

الوقت أطلقت الشرطة العيرة النارية و المطاطية و الخرطوش و القنابل المسيلة
للدموع على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلاق العيرة النارية من أعلى البنية

المطلة على الميدان وبعدها هجم على الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجيااد و
الجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي أحضرت معظمها من منطقة نزلة السمان و

اجتمعت في ميدان مصطفى محمواد واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز
اا في جموع المتظاهرين ،ً الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين و  انهالوا ضرب
فأأحدثوا بهم إصابات أادت بعضها إلى الوفاة و ظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الجسام

الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين . ولم يجد المتظاهرون اسوى الدفاع
عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان وتباادل قذف الحجارة مع المعتدين ،ً وظل الوضع

 .3/2/2011على هذا النحو أحتى  الصباح الباكر من يوم 

•    وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المنداسين بينهم
من مؤيدي النظام السابق – الذين كانوا يعتدون على المتظاهرين – وتبين من الطلع
على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمين للحزب

الوطني ،ً وتم تسليمهم للقوات المسلحة لتخاذ الجراءات القانونية أحيالهم . وقد خاطبت
اللجنة القوات المسلحة للاستعلم عن هوياتهم وعن الجراءات التي اتخذت قبلهم ،ً ولم

اا . تستقبل اللجنة راد

•    ولما كانت اللجنة قد أحققت في الجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على
المتظاهرين بالاسلحة النارية والمطاطية و الخرطوشة والقنابل المسيلة للدموع

وبالقنابل ،ً وبالدهس بالسيارات ،ً فقد رئي أن يقتصر البحث في هذا الجزء على أعمال
البلطجة بما فيها من ااستعمال الخيول والحجارة في إرهاب المتظاهرين و العتداء عليهم

.



اا من رموز الحزب اا من الشهواد يكفي للقول بأن بعض •     وقد اسمعت اللجنة عداد
الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة –

اة من المباأحث الجنائية – وبعض رجال الادارة المحلية قد ادبروا للمظاهرات المؤيدة خاص
 والتي انطلقت  من أأحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان2/2/2011للرئيس السابق في 

اا التحرير ،ً وهي مزوادة بالعصي والحجارة والموااد المشتعلة والاسلحة البيضاء ،ً وأن عداد
من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزى المدني قد شارك مع البلطجية

المأجورين وراكبي الجيااد والجمال في العتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير ،ً
اا . على النحو المبين اسلف

•    تلقى البريد اللكتروني الخاص بلجنة التحقيق و تقصى الحقائق راسالة من شخص
يدعى محمد اسقا من  البريد اللكتروني خاصته و الذي يحمل عنوانه

mm_sakka@hotmail.comتفيد أنه قد ااستلم راسالة نصية على الموبايل خاصته موقعة  
 ) تضمنت ادعوة المصريين لتنظيم مظاهرات تأييدEgypt loversبااسم أأحباء مصر   ( 

لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمواد و تم ااستلم هذه الراسالة  في تمام الساعة
  كما قررت تليفونيا اسلوى أبو النجا ،ً من1/2/2011الحاادية عشر مساء يوم الثلثاء 

 ،ً أنها تلقت ذات الراسالة فى ذات التاريخ علما بأن خدمة0101100480تليفون رقم 
الراسائل النصية كانت مقطوعة عن مصر كلها أحتى ذلك الوقت ،ً و أراسل الشاهد

المذكور مع تلك الراسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه من أأحداث تبين انه مصور أمام البنك
 أحيث ظهر2/2/2011الوطني المصري في ميدان مصطفى محمواد المهنداسين وذلك يوم 

أحشواد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد أحسنى مبارك  ملتفين
أحول أأحد الشخصيات المعروفة الذي تحدث إليهم من خلل مكبر صوت مقررا لهم أن

المأجورين أمثال البراادعى و المزور أيمن نور هم الذين افسدوا البلد و أن المتظاهرين
المتواجدين بميدان التحرير غير محترمين و خونه و أنهى أحديثه إلى المتظاهرين في

ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلى ميدان التحرير لن ميدان التحرير للشرفاء و
ليس للمرتزقة محرضا  المتظاهرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين

يريدون الخراب لمصر .

facebook•    أراسل إلى الصفحة الرئيسية  للجنة التحقيق و تقصى الحقائق  بموقع 
فيديو بمشاهدته تبين انه يتضمن قيام بعض الشخاص بالتعدي على آخرين  بالاسلحة

البيضاء أمام بوابة أأحد القصور و يبين من الحوار الذي ادار بين هؤلء الشخاص أن اسبب
التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة ااستئجارهم من قبل أأحد الشخاص ــ  والذي

ظهرت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدي على المتظاهرين في ميدان التحرير ووراد
بالتعليق على ذلك الفيديو أن الشخص الذي ظهر بنهايته أأحد أعضاء مجلس الشعب

السابق.



 و المقدمة  إلى اللجنة على2/2/2011•    مرفق بالمذكرة تسجيلت لبعض أأحداث 
) ،ً تبين من خلل مشاهدتها أنها تحتوى على استة أفلم فيديو  الول يبدأCDااسطوانة (

بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي
و فنداق كونرااد متجهين إلى ميدان التحرير بعضهم يستقل اسيارات و البعض مترجل و هم

يحملون عصى  و أاسلحة بيضاء .  الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين
المؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي أاسفل تمثال عبد المنعم رياض و في مواجهتهم

اسيارة مصفحة محترقة يعتليها اأحد الشخاص و يقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين
مما أادى إلى انسحاب عداد من المتظاهرين . الفيديو الثالث و الرابع يظهر فيهما تباادل
إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير و الموجوادين بميدان عبد المنعم رياض.

الفيديو الخامس و الساادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني و المتواجدين بميدان
عبد المنعم رياض يحثون بعضهم على البقاء بالميدان و صورة لعداد من الشخاص اعلي
العقارات المواجهة للمتحف المصري يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير.

 و المقدمة  إلى اللجنة على ااسطوانة2/2/2011•    مرفق بالمذكرة صور لبعض أأحداث 
)CDبمشاهدتها تبين أنها تحتوى على صور لبعض أنصار الرئيس السابق محمد أحسنى (

مبارك يقومون بإلقاء كميات كبيرة من الطوب تجاه المتظاهرين بالتحرير و صور أخرى
لسالفي الذكر يحملون عصى و أاسلحة بيضاء و اسيوف و صور لشتباكات ما بين أنصار
الرئيس السابق القاادمين من ميدان  عبد المنعم رياض في اتجاه ميدان التحرير و بين

المتظاهرين المتجهين من ميدان التحرير في التجاه المعاكس .

انتقل فريق من  المانه الفنية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق  من المنتدبين من المركز
القومي للبحوث الجتماعية  و الجنائية إلى منطقة نزلة السمان للتقصي عن أحقيقة

 وذلك في ضوء امتناع العديد من اهالى نزله السمان2/2/2011الأحداث التي وقعت يوم 
من الادلء بشهاادتهم خشيه إيذائهم .

•    قدم للجنة صورة ضوئية لوثيقة – لم يتسن للجنة التحقق من صحتها – معنونه"وزارة
الداخلية مكتب الوزير " وعليها الشعار الخاص بوزارة الداخلية ،ً ثابت بها عبارة اسرى و

 /ب/م ت،ً تضمنت أمرا بتوظيف عداد من البلطجية ،ً و60-1هام للغاية تحمل رقم تعميم 
إعطائهم مبالغ مجزية ،ً مع إبلغهم بوقت التحرك لشاعة الفوضى .

 مذكرة إلى النيابة العامة  للتحقيق في هذه13/3/2011•    كانت اللجنة قد أراسلت فى 
الوقائع ،ً ثم جرى انتداب مستشارين للتحقيق فيها.



 

(  أحالت الأحتجاز )

•    قامت الشرطة بالقبض على بعض المتظاهرين والعلميين  و أحجزتهم في عداد من
أماكن الأحتجاز ادون وجه أحق ،ً ورصدت اللجنة بعض من هذه الحالت .

النفلت المني

أحدث النفلت المني نتيجة إطلاق البلطجية على المتظاهرين لخراجهم بالقوة من
ميدان التحرير – على النحو السابق بيانه- و انتشارهم في كافة أنحاء القاهرة و الجيزة

يدمرون  و يسلبون و يحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وأحراق مقارها بمعرفه هؤلء
البلطجية وبعض الهالى الغاضبين.

وقال أأحد قياادات الشرطة السابقين أن أمرا صدر لقوات المن المركزي بالقاهرة من
بالنسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى28/1/2011اأحد قياادات الشرطة فى 

المدني و النصراف ثم انقطعت التصالت بهم عقب صدور هذا المر ،ً وقد تأيد ذلك بما
قرره بأأحد أطباء قصر العيني من انه في أحوالي الساعة الخامسة مساء لأحظ أحرس
المستشفى يخلعون ملبسهم الراسمية و يرتدون ملبس مدنية ،ً وذلك بناء على أوامر
صاادره إليهم بذلك .كما شوهد فى اأحد شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية

انسحاب قوات المن المركزي بشكل منتظم يومى بصدور أمر بالنسحاب .



وقد رصدت اللجنة- اسرقة وإتلف بعض القطع الثرية من المتحف المصري واسرقة
 ) بها بعض البلطجية8516محتويات بعض المحال ،ً كما تم رصد اسيارة رقم ( ف و 

وشخص ظهرت صورته جليا يشتبه أنهم هم الذين اأحرقوا مبنى الحزب الوطني الذي
كانت تلتهمه النيران أحينئذ.

وزااد من النفلت المني خروج او هروب بعض المسجونين من الليمانات و السجون
المتاخمة للقاهرة ،ً قامت المانة العامة للجنة بزيارة السجون التية :-

- منطقة اسجون طرة    2-    منطقة اسجون واادي النطرون        1

- اسجن المرج4-منطقة اسجون أبو زعبل            3

- اسجن القطا الجديد5

وبعد أن قامت اللجنة بالزيارات الميدانية واسؤال إادارات هذه السجون و بعض المساجين
و بعض الهالى المجاورين للسجون انتهت إلى اأحتمال تصورين :-

وقد ذهب أصحاب التصور الول إلى أن ذلك يدخل في نطااق ما أحدث من إنهيار فى أاداء
الشرطة في كافة القطاعات ،ً و رغبة البعض في ترويع المواطنين ،ً ويستند هذا التصور

على الدللت التية :

 ـ ظهر في أأحد أشرطة الفيديو – التي أطلعت عليها اللجنة – مجموعة من الشخاص1
اا أاسواد  اللون متشابه الشكل يماثل الزى الذي يرتديه أفرااد المن المركزي يرتدون زي
ويقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن  الفيوم ويطلبون من نزلء

تلك الغرف اسرعة الخروج والعوادة إلى منازلهم .



 ـ مشاهد شريط فيديو أخر يظهر فيه المساجين – الهاربين من أأحد اسجون واادي2
النطرون ويحملون أغراضهم الشخصية تحت تواجد أفرااد من قوات المن المتمركزين

بالزى الراسمي وهم يحثون المساجين على اسرعة الخروج من السجن . وخروجهم من
السجن وهم يحملون أغراضهم الشخصية  و في أحضرة رجال الشرطة يدل أنهم خرجوا
نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أغراضهم الشخصية ،ًوذلك أن هروب السجين في

أحاله العصيان الجماعي و اأحتمال إصابته بعيار ناري يثير لدية أحالة من الفزع تجعله يسرع
لينجو بنفسه ادون أن يلتفت لجمع أغراضه.

 ـ شهاادة عداد من المساجين في اسجن واادي النطرون واسجن طره من أن إادارة3
السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمراد المساجين بعدة أيام وهو ما يؤادي –

بطبيعة الحال – إلى هياجهم وتذمرهم ،ً         و يعطى المبرر الكافي لصطناع
الضطراب و المقاومة الظاهرية ثم النفلت المني.

 ـ قرر بعض المساجين – في اسجون لم يهرب منها أأحد – أن الشرطة أطلقت العيرة4
اا النارية والخرطوشية في إتجاه العنابر والزنازين بالرغم من عدم وجواد تمراد ،ً وأن عداد

من المساجين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجوادهم اداخلها .

-كما قرر عداد من المساجين - في اسجون مختلفة- أن رجال الشرطة العاملين في5
السجن أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرات قنابل مسيلة للدموع مما اشعر نزلء السجن
بالختنااق ومحاولة الخروج من العنابر ،ً وهو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين و ادفعهم

إلى التمراد و الظهور بمقاومة التمراد أحتى تبدو الصورة بأن خروجهم كان نتيجة إخفااق
الحرااسة في منعهم.

- قرر العميد/ عصام القوصى واسائر رجال الشرطة القائمين على إادارة السجن انه في6
 أحدث تمراد اداخل السجن واكبه هجوم عداد من الشخاص المسلحين على29/1/2011يوم 

السجن ،ًأطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف و غيره من الاسلحة النارية فى اتجاه
السجن و أن الحرااسة المعينة على البراج باادلوهم إطلاق العيرة النارية أحتى نفذت

الخيرة غير انه بمعاينة اسور السجن تبين عدم وجواد أية أثار لطلقات نارية على السور أو
البراج،ً مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليهم.



- قرر اسجين بليمان واادي النطرون أن اسيدة اتصلت بأأحد البرامج التليفزيونية و قالت7
أنها تسكن بجوار اسجن واادي النطرون ،ً وان السجن تم اقتحامه و إخراج المساجين ،ً و
بعد وقت قصير قامت قوات السجن بإطلاق قنابل  مسيلة للدموع في اتجاه العنابر ادون

مبرر ثم في الساعة الثالثة اسمع صوت أعيرة نارية لمدة عشرين ادقيقة أعقبها خروج
المساجين ،ً وقد ادل ذلك أن ما أذيع في التليفزيون كان اسابقا على اادعاء العتداء على

السجن بما يثير شبهه وجواد تخطيط مسبق لخراج المساجين من اسجن واادي النطرون.

- ثبت من المعاينة بسجن واادي النطرون أن أعمال التخريب و نزع القفال  ونشر أحديد8
الهوايات بالغرف يستغراق وقتا أطول كثيرا مما قرره ضباط  السجن.

 توجه إلى29/1/2011- قرر وليد أحسن أحسين المسجون بسجن المرج انه في يوم 9
العياادة الطبية بصحبه الحرااسة رأى المخبر عبد الفتاح الشهير بأبوعميرة يتجه صوب

 ) المتواجد فيها المساجين المتهمين في قضايا إعلمية و يخرجهم من6الغرفةرقم(
أحجرهم إلى ممر العنبر ،ً و اسمع بعض ضباط السجن يتباادلون الحديث،ً واأحدهم يقول

"يظهر أنها بدأت " ثم فوجئ بإطلاق قنابل مسيلة للدموع اداخل ممرات العنابر ادون اداع ،ً
مما أصاب السجناء بحاله اختنااق أادت إلى هياجهم  ،ً و تناهى إلى اسمعه قول اأحد

المخبرين عبارة " أحرام الضباط يفتحوا لهم وبعد كده يضربوا عليهم النار " .

- قررت الدكتورة منال البطران أن شقيقها المرأحوم اللواء محمد البطران أحاادثها10
تليفونيا قبل مقتله وقال " أحبيب العاادلى اأحراق البلد و أن هناك ثمانية عشر قسم شرطة

تم فتحها و خرج منها المساجين وإن تكرر المر في السجون فستكون كارثة ،ً و انه لن
يسمح بذلك ".

- أن السجون التي خرج منها المسجونون هي السجون المتاخمة للقاهرة و التي بها11
عتاة المجرمين بما يشير أي أن ذلك تم عن قصد ليثيروا الذعر و الفزع لدى المواطنين

في العاصمة و ما أحولها ،ً ضمن خطة الفراغ المني.

وذهب أصحاب التصور الثاني  إلى انه تم تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على
السجون و ااستندوا في ذلك على الدلئل التية:



 اسجنا فقط11 اسجنا وهرب السجناء من 41-    عداد السجون في جميع ربوع الدولة 1
 اسجون ) والمرج  و4 اسجون  ) و واادي النطرون (4% هي  اسجون ابوزعبل ( 26بنسبة 

الفيوم و قنا.

 اسجون و اسجن الاستئناف4-    لم يهرب مسجون واأحد من اسجون القاهرة  ( طره 2
بباب الخلق ) وهى القرب إلى موقع الأحداث في ميدان التحرير.

-    ثبت بمعاينة منطقة اسجون ابوزعبل ( تضم أربع اسجون ) تعرضها لهجوم خارجي3
مسلح تظهر آثاره واضحة في العيرة النارية المطلقة على ببوابة السجن الرئيسية  و

 كما تظهر على هذا السور وجواد أثار2 ،ً 1على السور الشرقي المجاور لسجني ابوزعبل 
لطلاق أعيرة ثقيلة ( جرينوف أو متعداد )

-    ثبت ااستعمال نوع من الذخيرة ل يتداول في محيط قوات الشرطة و الجيش  في4
الهجوم على اسجن         أبو زعبل ( طلقات اسلح آلي خضراء اللون ) تم التحفظ على

بعض فوارغها أثناء المعاينة و كذا على فوارغ طلقات أعلى من عيار الاسلحة اللية.

-    شهد الدكتور اسعيد محمد عبد الغفار  المقيم بالاستراأحة المجاورة للسجن بوجواد5
هجوم مسلح من الناأحية الشرقية بااستخدام أاسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو

وصياح بعضهم بالدعاء لحماس.

-    ثبت وجواد هدم بسور السجن من الناأحية الشرقية وهدم بعض أجزائه من الخارج6
بااستخدام معدة بناء           ( لوادر) .

-    ثبت أن اسجون أبو زعبل تضم المحكوم عليهم بأأحكام جنائية من اهالى منطقة7
شمال وجنوب اسيناء .

-    ثبت بأقوال ضباط منطقة اسجون أبو زعبل تعرضهم لهجوم مسلح خارجي واكبه8
أحالة هياج اداخلي من السجناء و تحطيم أبواب و أحوائط السجن  بااستخدام طفايات

الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة و هو ما تم معاينته من أثار للتلفيات يتصور أحدوثها وفقا
لهذه الرواية .



 ،ً إضافة إلى1-    ثبت وجواد عداد خمس مسجونين من أحركة أحماس بسجن أبو زعبل 9
 آخرين من ذات الحركة و من خلية أحزب الله بالسجون التي تم اقتحامها و الذين24عداد 

أبانت واسائل العلم اسرعه وصولهم إلى اديارهم خارج البلاد بعد الهرب بساعات قليلة
بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون.

-    بسؤال عينات عشوائية من مساجين اسجن القطا " لم يهرب منه اأحد " أجمعت10
أقوالهم على أن هناك أحالة هياج اداخلي انتابتهم نتيجة متابعتهم أأحداث الثورة بواسائل
العلم أحيث رغب بعضهم في المشاركة في أأحداث الثورة  ،ً كما أن تواتر الخبار عن

هروب المساجين من اسجن ابوزعبل أادى إلى رغبتهم في الهرب .

-    ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين اسجن القطا أن السجن تعرض11
لهجوم خارجي         و تعاملت معه القوات المسلحة و نجحت في صده كما شهد ثلثة
من اصطحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا في راد مجموعات مسلحة أحاولت

التوجه للسجن و اقتحامه لتهريب أبناءهم المسجونين .

-    أن الوضع الذي شاهدته اللجنة من أحالة النفلت المنى بسجن القطا و هياج12
المساجين وعدم انصياعهم للتعليمات المنية يتنافى مع وجواد مخطط لتهريب المساجين

في هذا السجن لاسيما و أن الثابت عدم هروب أي مسجون منه بل وفاه قياادة أمنية
بداخله أثناء أأحداث تمراد المساجين - وهو اللواء محمد البطران رئيس مباأحث السجون -
الذي شهد زملؤه و ممثلن عن السجناء  أنه توفى أثناء محاولة خروج المساجين وراءه

للهرب فتم  إطلاق النار نحوهم فقتل عداد منهم كان من بينهم اللواء محمد البطران
الذى ذكر لهم عدم صدور أمر له بإخراج السجناء و أصيب آخرون  من بينهم المقدم /

اسيد جلل ،ً و هذا ما يؤكد عدم وجواد مخطط مسبق لتلك الأحداث .

-    أن شهاادة المسجون بشأن إطلاق غازات مسيلة للدموع علية بالزنزانة ادون مبرر13
يتعين أخذها وتقديرها  في نطااق اعتبارين اأحدهما هو أن السجين ل يرى خارج الباب
المغلق  و بالتالي تقييمه للحالة في محيط السجن هو تقييم  قاصر و الثاني أن الغاز

بطبيعته ينتشر ادون توجيه وتبعا لتجاه الهواء و من ثم فيمكن أن ينتشر في محيط يجاور
مكان الطلاق  أو التصويب.



-    عدم ثبوت صدور أي تعليمات بشأن تخفيف الأحتياطات المنية في غضون فترة14
لأحداث على السجون بل صدرت تعليمات بتكثيف إجراءات الحرااسة و أن الثابت فقط

هو تحقق واقعات هروب جماعي من السجون و هو ما ل يستدل به  - كنتيجة - على
السبب.

-    إنه من غير المتصور إقرار السجين بالهرب ادون أن يوراد تعليل لذلك يلقى فيه15
 من قانون العقوبات.138بالمسئولية على غيره إذ هو معرض للعقوبة وفقا لنص الماادة 

كما انه من غير المتصور إجماع جميع ضباط السجون التي تم النتقال إليها على عدم
صدور تعليمات بفتح السجون ،ً وعدم تخفيف الجراءات المنية أثناء الأحداث .

 اسجن ( القطا ،15ً-    نجحت  الشرطة في إجهاض محاولت هروب السجناء في 16
  )  .  00000ادمنهور،ً  طره،ً الزقازيق ،ً شبين الكوم

نخلص مما تقدم إلى تعرض بعض السجون لهجمات مسلحة  من خارجه أادت إلى هروب
بعض المساجين ،ً وإشاعة أحالة من الفوضى بين المساجين في السجون الخرى ،ً

اقترنت بهياج اداخلي اثر متابعتهم لأحداث الثورة عبر واسائل العلم طمعا في الخروج  .

إل انه يجب التوقف عند منطقة اسجون واادي النطرون إذ أن الثار التي رصدتها اللجنة
عند المعاينة ل تنم عن أحدوث اعتداء تعجز أمامه الشرطة عن المواجهة ومن ثم ل يوجد

مبرر قوي لحدوث النفلت

و هروب السجناء من اسجون واادي النطرون.

و إزاء  وجواد هذين التصورين للنفلت المني في السجون فإن اللجنة  ترى أن المر في
أحاجة إلى مزيد من التحقيق القضائي لتحديد المسئولية في كل أحالة من أحالت النفلت

اداخل السجون المعنية .

 



 ( الجزء الخامس )

العلم و قطع التصالت

العلم

 يناير وتفجر طاقات الغضب المصري هى المسيطر الوأحيد25    لم تكن أأحداث ثورة 
اا أن ظاهرة النفلت المني وما ارتبط بها من فى المجال العام المصري ،ً وإنما وضح جلي

اا بافتقار المن والمان للاسرة المصرية بخاصة ،ً اا مخيف تداعيات وادللت قد أأحدث واقع
والوطن بعامة .

•    وازادااد الأحساس العام بالخوف وعدم المان – اسواء للمصرى المقيم على أرض
الوطن  أو المغترب عندما تقطعت اسبل معرفة أخبار البلاد والهل ،ً وبخاصة أحين تم

 فبراير ،ً بقطع خدمات التصالت الهاتفية الخلوية (الهواتف1 يناير إلى 28عزل مصر من 
المحمولة) ،ً بالضافة إلى خدمات النترنت.

•    وقد نتج عن منع التصالت وقطعها عن مصر والمصريين ،ً اندفاع الكافة نحو العلم
وواسائله الجماهيرية كفاعل أاسااسي يعكس أأحداث الثورة وأأحوال البلاد.

ال فى : العلم الجماهيري هذا بدوره ادفعنا إلى تحليل موقف العلم المصرى ممث
(صحافة وتليفزيون) ،ً والعلم البديل (بااستخدام شبكة النترنت ) ،ً وتحديد ادوره السلبى

واليجابى ادون إغفال أو مواربة ،ً من خلل التركيز على محورين رئيسيين ،ً هما :

•    المحور الول: مدى اهتمام العلم المصرى بأأحداث الثورة والنفلت المنى الذى
صاأحبها.

•    المحور الثاني: الادوار العلمية التي ماراسها العلم المصري.



ال: مدى الهتمام بظاهرة النفلت المنى خلل ثورة   يناير25أو

اا بأهمية الحدث من ناأحية ،ً وأهمية  يأتي اهتمام العلم بظاهرة النفلت المني مرتبط
الدور العلمي فى المجتمع من ناأحية أخرى. وقد تقاربت معدلت الهتمام بطرح ظاهرة
النفلت المني وأاسبابها ،ً والثار المترتبة عليها ،ً وطرح مجموعة من الحلول لها ،ً ما بين

ال فى القنوات الفضائية. كما تقاربت العلم الراسمي ،ً والعلم المصري الخاص ممث
معدلت الهتمام بطرح الظاهرة بين برامج القنوات الفضائية محل الرصد .

وقد اسااد التنوع والتعداد فى البعااد التي طرأحت من خلل المعالجة العلمية الصحفية
والتليفزيونية ،ً وتم رصدها على النحو التالي:

ال فى تركيز المعالجات العلمية على غياب المن فى ظل اختفاء البعد المني : ممث
الشرطة من مواقعهم ،ً وهروب العديد من المساجين ،ً وترويع المواطنين ،ً وانتشار

الشغب والجرائم والبلطجة ،ً إضافة إلى بعض الحلول التى تم تفعيلها والمقترأحة لعاادة
المن بالشوارع المصرية .

البعااد السيااسية: ممثلة فى أحالت الصدام والبلطجة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس
السابق ،ً وعلقة فلول النظام الحاكم ورموز الفسااد بالتدبير لحالة النفلت المني .

البعد الجتماعي : والذي ارتبط بالثار المجتمعية لظاهرة النفلت المني ،ً وبعض الحلول
التى تم تنفيذها لمواجهة النفلت المني ،ً ومنها على اسبيل المثال : تكوين اللجان

الشعبية .

ال فى التركيز على رصد الخسائر القتصاادية التى وقعت جراء البعد القتصاادي: ممث
أأحداث النفلت المني .

البعد العلمي: من خلل ااستعراض صور العنف ضد العلميين الذين أحاولوا تغطية
أأحداث العنف والشغب فى المظاهرات.



ال فى تناول الظاهرة وبالمثل برز اهتمام صحافة المواطن بظاهرة النفلت المنى ،ً ممث
بأبعاادها وتداعياتها عبر أطروأحات أحركات الأحتجاج الجتماعى "جماعة كلنا خالد اسعيد" ،ً

 مثل :Face book يناير" ،ًإضافة إلى أطروأحات الشبكات الخبارية على موقع 25"أحركة 
أطروأحات "شبكة رصد الخبارية" ،ً وأطروأحات "وكالة أنباء تحركات الشارع المصرى" ،ً

إضافة إلى أطروأحات أعضاء صفحة "ضباط الشرطة المصرية" . كما ظهر الهتمام
برصد الظاهرة وتتبعها ونشرها على مستوى عالمى عبر موااد الفيديو التى اسجلها

المواطنون ،ً وانهالت على مواقع الفيديو التشاركى على شبكة النترنت ،ً وأبرزها موقع
Youtubeإضافة إلى مواقع الصحف المصرية التى ااستضافت أقسام خاصة لصحافة ً،  

المواطن ،ً مثل : "موقع صحيفة المصرى اليوم على النترنت ". إل أن مراكز الهتمام
بظاهرة النفلت المنى تنوعت فى صحافة المواطن ما بين التركيز على طرح أأحداث

ووقائع محدادة ترصد أحالة النفلت المنى ومظاهرها ،ً وتصدرت هذه الفئة المركز
المتقدم فى خريطة اهتمام صحافة المواطن بالنفلت المنى ،ً تلها الهتمام  بطرح
أفكار ورؤى معينة بشأن ظاهرة النفلت المنى ،ً وظهر ذلك بشكل رئيسى فى تبنى
منطق تدبير  خطة النفلت المنى لجهاض الثورة المصرية،ً أما المركز الثالث فكان
للهتمام بالتركيز على شخصيات بعينها أو جهات محدادة رأت الطروأحات تورطها فى

ظاهرة النفلت المنى.

اا: الادوار العلمية التى ماراسها العلم المصرى فى تناوله لظاهرة النفلت المنى: ثاني

أظهرت نتائج الرصد العلمي لظاهرة النفلت المني فى العلم المصري – الجماهيرى
والبديل - تنوع الادوار العلمية التي ماراسها العلم المصري فى طرأحه للظاهرة.

وتمثلت هذه الادوار

فيما يلى:

-    الدور الراصد والواصف للظاهرة.

-    الدور الشارح والمفسر للظاهرة.

-    الدور التعبـوى.



وهنا تجدر الشارة إلى أمرين على قدر كبير من الهمية عند ااستعراض مستويات الادوار
العلمية التي ماراسها العلم المصري.

اا من التكامل فى طرح ظاهرة النفلت  أولهما: أن تنوع هذه الادوار العلمية أحقق نوع
المنى على الجمهور العام،ً وهو ما يعبر أحالة اللهاث العلمي فى محاولة التواكب مع
أأحداث الثورة المتلأحقة وما ارتبط بها من ظاهرة النفلت المني وغيرها من الظواهر

اا. الجتماعية والسيااسية التى مثلت عناصر جذب إعلمي بدرجة كبيرة جد

 ثانيهما: أن تنوع الادوار العلمية ل يشير بالضرورة إلى إيجابية أاداء العلم المصرى
لهذه الادوار. ذلك أن رصد المعالجة العلمية لظاهرة النفلت المنى كشف عن وجواد

اا إلى جنب مع أوجه التميز أوجه اسلبيات مختلفة فى الاداء العلمي أثناء الثورة جنب
والكفاءة التى نجح العلم المصري فيها.

قطع التصالت

كان لفتا قطع خدمة التصالت من شركات المحمول الثلثة في وقت واأحد ،ً مما ينم
عن وجواد تنسيق اسابق ومتفق عليه مع الجهات المنية . وقد لعب قطع التصالت ادورا

مهما في الأحداث فهو من ناأحية ادفع الكثيرين إلى النزول للشارع  ،ً ورفع أعدااد
المتظاهرين لفتقااد واسيلة التواصل مع غيرهم ،ً ومن ناأحية أخرى قد يقال بأن هذا القطع

أثر على التصالت بين رجال الشرطة  و القياادات و أادى ذلك إلى انفراادية القرارات و
عشوائية التصرفات ،ً و كثرة  النسحابات ،ً فحدث الفراغ المنى و شاعت الفوضى ،ً  إل

أن ذلك ليس مؤكدا:

•    بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمواد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم
 ادعاه ممثلو الجهات المنية  لجتماع ضم ممثلي23/1/2011التصالت قرر أن يوم 

شركات المحمول الثلثة و تم تشكيل غرفه طوارئ لعطاء الوامر الخاصة بتشغيل
 من قانون التصالت لوجواد أحالة ضرورة67وقطع خدمات التصالت تطبيقا للماادة 

 يناير27قصوى تمس المن القومي ،ً و أصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات التصال يوم 
 صباأحا9.30 في أحوالي الساعة 2011 يناير 29في الساعة العاشرة صباأحا و إعاادتها يوم 
 و أوضح أن2011 /5/2 وعاادت صباح يوم 28/1أما خدمة النترنت فتم وقفها يوم الجمعة 

هذا القطع ل يؤثر على التصالت الخاصة بالشرطة لن لها تراداد  و نظام مستقل خاص
بها ،ً و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعها الطبيعي و مؤكدا أن

هذا القطع لم يسبق أحدوثه في أية ادولة  في العالم وكان له تأثير اسلبي على اسمعه
مصر الدولية ،ً و أضيرت شركات المحمول من جراء ذلك.



ووراد للجنة خطاب رئيس مجلس إادارة شركة اتصالت للتليفون المحمول ثابت به :

 يناير25  أن خدمة التصالت بالشركة قد تأثرت بعاملين خارج اسيطرتها خلل الفترة من 
 هما :2011 فبراير 9و أحتى 

-صدور تعليمات للشركة من غرفة الطوارئ( لجنة المن القومي) بالاستعدااد لتنفيذ1
خطة الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليمات غرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية و قد

 في مقر الجهاز القومي لتنظيم2011 يناير 23كان ذلك في الجتماع الذي عقد بتاريخ 
التصالت و قد صدرت التعليمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثلثة و

الجهاز القومي لتنظيم التصالت و ممثل وزارة التصالت و تقنية المعلومات  و ممثلي
الجهات السياادية و ممثلي الجهات المنية و قد صدرت التعليمات للشركة من غرفة

الطوارئ بتنفيذ تلك الخطة بقطع خدمة التصالت في بعض محافظات الجمهورية و قد
انصاعت الشركة لتلك التعليمات بموجب التزاماتها بموجب أأحكام الباب الساادس عشر و

2006 ) لسنة 3  و الترخيص رقم (2003 لسنة 10 )من القانون رقم 67خاصة الماادة (
الصاادر لها من الجهاز القومي لتنظيم التصالت.

- تعرض العديد من محطات شبكة التليفون المحمول الخاصة بالشركة للتحطيم و2
السرقة و  الحريق أثناء الأحداث في تلك الفترة.

كما وراد خطاب العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة فوادافون مصر ثابت به :

31/1/2011 و أحتى 25/1أ -    الفترة من 



فان خدمة التصالت بالشبكة كانت تعمل بشكل متواسط بسبب انقطاع الخدمة جزئيا
عن بعض مناطق الجمهورية تنفيذا للتعليمات و الوامر المتعدادة و المتعاقبة التي صدرت

 من67إلى إادارة الشركة من غرفة العمليات المكلفة بإادارة الزمة ااستناادا لنص الماادة 
 بتنظيم التصالت بأن "للسلطة المختصة في الدولة أن2003 لسنة 10القانون رقم 

تخضع لادارتها جميع خدمات و شبكات اتصالت أي مشغل أو مقدم خدمه و أن تستدعى
العاملين لديه القائمين على تشغيل  و صيانة تلك الخدمات  و الشبكات وذلك في أحالة
أحدوث كارثة طبيعيه أو بيئية أو في الحالت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام

 المشار إليه وأيه أحالت أخرى تتعلق بالمن القومي"1960  لسنة 87القانون رقم 
.وكذلك بسبب أعطال ناتجة عن أعمال السلب و الحريق و عدم توافر الوقواد لتزويد

المولدات في بعض المحطات.

 

9/2/2011 أحتي يوم 1/2/2011ب -    الفترة من 

يمكن القول أن خدمة التصالت بالشركة كانت تعمل خلل هذه الفترة بكفاءة عالية
تقترب من التشغيل في الظروف العاادية .

و نوه الخطاب إلى أن غرفة العمليات بما توافر لديها من معلومات كانت قد ااستبقت
 بمبنى الجهاز23/1/2011الأحداث ووجهت الدعوة لجتماع على مستوى عال عقد بتاريخ 

القومي لتنظيم التصالت برئااسة السيد الدكتور رئيس الجهاز المذكور و بحضور الساادة
ممثلي أجهزة المن القومي المشار إليهم في الماادة الولى من قانون تنظيم التصالت

 ،ً كما أحضر أيضا ممثلون لجميع شركات التليفون الثابت و المحمول2003 لسنة 10رقم 
و شركات النترنت العاملة في مصر. و في هذا الجتماع قام الساادة ممثلوا أجهزة المن
القومي بااستعراض الظروف التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت ،ً وركزوا على الدور الذي

يتعين على شركات التصالت و النترنت أن تضطلع بها خلل تلك الزمة وفقا لأحكام
 .2003 لسنة 10الباب الساادس من قانون تنظيم التصالت رقم 

كما وراد بالخطاب انه قبل انتهاء الجتماع أحرص الساادة ممثلو المن القومي على التأكيد
على المور التية:



-    أن الجهزة و الهيئات الممثلة في الجتماع هي الجهزة المكلفة بإادارة ما أاسموه بـ1
" الزمة "   و إنها لهذا الغرض قد شكلت من بين أعضائها غرفة عمليات اتخذت من

مبنى وزارة التصالت مقرا لها ،ً وشدادت على أن كافة الوامر و التعليمات اسوف تصدر
للشركات من هذه الغرفة ادون غيرها من خلل آليات وواسائل محدادة.

-    ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في مجال التصالت و النترنت بتنفيذ كل ما2
قد يصدر عن غرفة العمليات من تعليمات و أوامر بكل ادقة و بطريقة فورية تطبيقا

 .2003 لسنة 10لأحكام الباب الساادس من قانون تنظيم التصالت رقم 

-    أن الجهزة الممثلة في الجتماع ،ً إذ تضطلع بمهمة إادارة " الزمة " فأنها تستمد3
 و على2003 لسنة 10اسلطاتها من قانون الطوارئ  ومن قانون تنظيم التصالت رقم 

الخص أأحكام الباب الساادس من ذلك القانون الخير " المن القومي و التعبئة العامة".

-    أحرص الساادة ممثلو أجهزة المن القومي على التأكيد على أن أي مخالفة لي من4
الوامر أو التعليمات التي قد تصدر من غرفة العمليات في شأن إادارة الزمة اسوف يعد
مخالفة قانونية جسيمة من شأنها أن توقع من يرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص

 .2003 لسنة 10عليها في قانون تنظيم التصالت رقم 

و وراد إلى اللجنة كتاب  رئيس مجلس إادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول
( موبينيل) ثابت به :

  و28/1انه بالنسبة لاسباب انقطاع الخدمة عن أربعة محافظات بعض الفترات من المدة 
 فإن ذلك يرجع إلى اسببين هما:-31/1/2011أحتى 

- صدور تعليمات و أوامر من غرفة العمليات " لجنة المن القومي" بقطع الخدمة1
 اساعة عن بعض محافظات الجمهورية ،ً و قد قامت الشركة شأنها شأن24لحوالي 

الشركات الخرى بقطع الخدمة بناء على التعليمات المذكورة ،ً و في إطار الترخيص
 بشأن تنظيم2003 لسنة 10 من القانون 67الممنوح للشركة و التزامها بالماادة 

التصالت.



 و28/1- تعطيل العديد من المحطات بسبب أعمال الحراق أو التخريب بدء من يوم 2
تعذر اسرعة إصلأحها.

ويبدو للجنة أن قطع التصال عن طريق المحمول و النترنت ،ً و التشويش على القنوات
ال تشجع الثائرين  و تحفز المتابعين،ً كان التي  كانت تبث  من قلب الأحداث أنباء و أقوا
مقصوادا لحجب الخبار عن المواطنين و عن العالم ،ً و لعاقة التواصل بين المتظاهرين

أحتى يحد من توافدهم على أماكن التجمهر ويقلص التنسيق فيما بينهم.

 

( الجزء الساادس)

التوصيـــات

اا و بعد بعد نجاح الشعب المصري في تغيير نظام الحكم الذي ااستمر أكثر من ثلثين عام
قيام لجنة التحقيق وتقصى الحقائق بإتمام أعمالها ،ًتجيء لحظات الحساب مع النفس ،ً

لمعرفة ،ً كيف يمكن لمصرنا الحبيبة أن تسمو فواق جراأحها و أن تجنى من تضحيات
أبنائها ،ً مستقبل عريضا مليئا بالمال و الطموأحات . و هناك اسؤالن أاسااسيان استدور
إجابة و توصيات لجنة تقصى الحقائق أحولهما وهما ،ً لماذا أحدث ما أحدث ،ً و ما هي

التوصيات المقترأحة.

25و قبل اسراد مرئيات اللجنة القومية لتقصى الحقائق تواد اللجنة التنويه إلى أن ثورة 
يناير أعطت المل لكافة المصريين في المستقبل و بأن التي أفضل من الفائت و أن

بإمكان شباب مصر النهوض بها إلى أعلي عليين. ولقد تبدى ذلك في السلوك المتحضر
للمتظاهرين في ميدان التحرير ،ً من شباب و شيوخ و رجال و نساء ،ً في تحمل الصعاب
و الصرار على تحقيق مطالبهم و إاسقاط النظام وذلك بعزم ل يكل وبشكل اسلمى وفى
تلأحم الجميع مسلمين و مسيحيين وكذلك في تنظيم المعيشة و تنظيف المكان و العمل
على إزالة المخلفات و في علج المصابين و إنشاء المستشفيات الميدانية التي تطوع لها

25خيرة أطباء مصر أكد كل ذلك على أننا قاادرون على فعل الفضل.  لقد كانت ثورة 
يناير في ميدان التحرير وطنا مصغرا يسير إلى المام أحامل تراث هذه المة الحضاري و

الثقافي و الروأحي  و مداعبا آمال المصريين في النهوض مرة ثانية كما فعلوها في
السابق.



اا في أرقي لقد أكد هؤلء الثائرون تلأحم عنصري المة و أراسوا المواطنة فكرة و تطبيق
ادرجاتها بحيث يكون الولء مؤاسسا على الوطن. ولقد ابرز من تواجدوا مع الثوار في

ميدان التحرير كيف كان القباط المسيحيون يشكلون اسياجا أحول المسلمين ،ً ليتمكنوا
من تأادية الصلة في هدوء نظرا لشدة الزأحام وروى البعض أنهم رأوا شابا يصب الماء
على ذراع آخر يتوضأ،ً و تكون المصاادفة التي لم تكن مفاجأة للراوي أن يلأحظ صليبا

طبع على راسغ الشاب الذي يصب الماء.

و لقد جاءت ثورة الشباب في لحظة ااسترخاء كانت الدولة تتحسب إلى أن بعض
الممانعة من الممكن أن تعلن عن نفسها لو أن النظام طبق التوريث كما كان متوقعا في

شهر نوفمبر القاادم ،ً ورغم ذلك فلم يكن اأحد يتوقع هذه المساأحة من الغضب الشعبى
الكامن في قلوب الجماهير . و ل شك أن القراءة الخاطئة للرأي العام و عدم الاستجابة

 ومن هنا تبرز أهمية الرأي2011 يناير 25له في الوقت الملئم من  الاسباب الهامة لثورة 
العام في إرشااد القياادة السيااسية إلى مطالب الجماهير المشروعة.

 يناير ،ً إهمال الحكومات المصرية25إن من أبرز الاسباب المتراكمة التي أادت  لثورة 
المتعاقبة الرأي العام و قراءة منحنياته وقيااسه و اتخاذه هااديا و مرشدا لها في وضع

اسيااساتها العامة و تحديد القواعد الداستورية التي تتسم و الروح السائدة للنظام
السيااسي،ً وكيفية مشاركة الجماهير في العملية السيااسية ،ً إذ أن نتائج تلك المشاركة

تعكس - عاادة - آراء  شرائح المواطنين الذين لديهم الرغبة و القدرة على المشاركة
اا للتأييد الشعبي أو اا للقياادة السيااسية ،ً ومؤشر الفعلية ،ً ويكون الرأي العام مرشد

الرفض الشعبي ،ً وهااديا للسااسة نحو الطريق الذي يحقق للشعب السعاادة و الرفاه.
ولذلك تعمل النظمة الديمقراطية  المعاصرة على تمكين الجمهور من الطلع على

الوثائق و المستندات الحكومية  و قواعد البيانات و المعلومات المتاأحة لديها،ً ما لم تكن
في ذلك خطورة على المن القومي للدولة . و يعانى النظام المصري من أحجب

المعلومات بدون اسبب واضح ،ً مما أادى إلى عزوف المواطنين عن المشاركة السيااسية ،ً
 يناير.25و تعرض الدولة لحركات اسيااسية مفاجئة كالذي أحدث في 

ومع ارتفاع الاسعار و ضعف الجور زاادت الوقفات الجتماعية و المطالبة بزياادة الجور
لمواجهه المتطلبات الضرورية للحياة ،ً فكانت مؤشرا صاادقا لسخط الجماهير التي

اسارعت إلى المشاركة في الثورة أحتى و أن كانت قد بدأت لاسباب اسيااسية  .

 - أحسبما تداولته واسائل العلم2011 يناير 25و يمكن تقسيم الاسباب الدافعة إلى ثورة 
المرئية  و المقروءة و المسموعة  - إلى أاسباب اجتماعية / اقتصاادية و أخرى اسيااسية /

إعلمية.



 يناير25أول : الاسباب الجتماعية- القتصاادية لثورة 

ل شك أن الجماهير المصرية لم تتحرك بوأحي من مطالب التغيير السيااسي فقط ولكن
بإلحاح من ظروفها المعيشية ووضعها القتصاادي الصعب أيضا . و يرجع القتصااديون

أاسباب تنامي الفجوة بين الغنياء و الفقراء إلى  التوزيع غير العاادل للناتج القومي  فقد
تواسع ادور القطاع الخاص كبديل عن القطاع العام ،ً لكن الملأحظ أن القطاع الخاص

أهمل تماما البعد الجتماعي للتنمية و قصر نشاطه على القطاعات الخدمية و التسويقية
و أنشطة الاستيرااد  و ظهرت طبقة اجتماعية مصالحها تتعارض مع وجواد صناعات

 % من إجمالي إقراض البنوك75وطنية ،ً ولقد أحصل القطاع الخاص على ما يعاادل  
المصرية علوة على الاستثناءات و العفاءات الضريبية . و انحسر ادور القطاع الحكومي

اا للقطاع الخاص،ً إذ لم يزاد النفااق في أن يكون ادورا تكميليا أو تسهيليا أو تخديمي
 % من إنفااق الموازنة.10الاستثماري الحكومي عن 

بخصوص هذه الطائفة من الاسباب يلأحظ أن القتصااد المصري نما بشكل جيد إل أن
أغلب المصريين لم يشعروا بأنهم قد نالوا أحصتهم العاادلة من نتيجة هذه النمو. بدل من
ذلك رأوا رجال أعمال أثرياء لهم علقات بالحزب الحاكم  تخولهم اغتراف ثروات البلاد

واسااد الفسااد الحياة المصرية فقضى على كل بارقة أمل. و ل ينكر  منصف انه في عهد
الرئيس الاسبق اتسعت الهوة  أو الفجوة بين من يملكون ومن ل يملكون اتساعا مهول.

و لو أن أموال الثرياء صرفت  في اداخل مصر لخلق وظائف جديدة أو منتجات جديدة
لهان المر. لكنها للاسف كانت تنفق على المظاهر  و البهة في الوقت الذي يقف

المواطن الشريف في طابور الخبز ،ً و في الوقت الذي يجنى فيه عداد كبير  من النخبة
ال ضخمة ادون عنت ،ً ل يجد الموظف العام أو العامل العاادي قوت يومه الرأاسمالية ادخو

أو قوت عياله فهل هناك ما يبعث على الثورة أكثر من ذلك؟ فضل عن أن معظم هذه
الموال قد هربت إلى بنوك أوروبا و الشراق الواسط ،ً فحرمت الجماهير من فرصة عمل

تقيم أوادهم ،ً بإعاادة ااستثمار هذه الموال اداخل الدولة.

و قد اساعد على اتساع الهوة بين من يملكون و من ل يملكون عدة عوامل أهمها:

- اسوء توزيع الناتج القومي.1

-انتشار الفسااد القتصاادي و الادارى.2



- بيع القطاع العام وما صاأحبه من إهدار المال العام.3

-البطالة التي تزايدت بتزايد عداد السكان و ضعف الاستثمار.4

-ضعف التعليم و انخفاض إعدااد العمالة المهنية المدربة و ااستبدال عماله مدربة غير5
مصرية بالمصريين.

 يناير لها أاسباب ترتبط بمظالم أحقيقية يعيشها قطاع25و في تقدير اللجنة أن ثورة 
عريض من الشباب بسبب البطالة و الفسااد و التفاوت الحااد في الدخول و الثروات و لم
تكن تلك الاسباب بحاجة إلى اسبب مباشر و هو أن يعرف الشعب أن النظام – أي  نظام

- لن يستطيع قتل كل مواطنيه و انه ليس مجديا في شئ قتل معارض أو أكثر لن خلفهم
اللف من المتظاهرين الذين اسيزاداادون شرااسة لو قتل أأحد منهم ،ً و هذه القاعدة

البسيطة هي جوهر انتصار أي أحركة شعبية تسعى للتغيير على أرض الواقع( لنها تحمل
عدة ادللت ): فالعنف له أحدواد و لم يعد يصلح أاداة لقهر الشعوب .

 يناير25ثانيا : الاسباب السيااسية - العلمية لثورة 

25أما عن المجموعة الثانية  من الاسباب و هي الاسباب السيااسية والعلمية  لثورة 
يناير ،ً فأبرزها :

-    قانون الطوارئ و انتهاك أحقواق  النسان و المواطن1



ادأبت الحكومة على مد العمل بقانون الطوارئ . فكل عامين يأتي الموعد السنوي
المحداد بتمديد أحالة الطوارئ و تخرج مصر إلى الشوارع لتقول ل لمد أحاله الطوارئ ومع

ذلك يصر الرئيس و نظامه و مجلس  شعبه على مخالفة رأى الشعب و تمديد أحالة
الطوارئ و كأن شعبا بأكمله لم يعترض  أو ل وجواد له. و ربما يكون قانون الطوارئ هو
السبب الكبر لسخط  الناس . فعلى أاسااسه تتم العتقالت و يشعر المواطن المصري
ادائما بأنه تحت رأحمة ضباط أمن الدولة ،ً و أباطرة الحكم وأحملة مباخره. فلقد عاشت

 ،ً بااستثناء فترة انقطاع لمدة1967 منذ 1958 لعام 162مصر تحت قانون الطوارئ رقم 
 شهرا في أوائل الثمانينات . و بموجب هذا القانون تواسعت اسلطة الشرطة،ً و علقت18

الحقواق الداستورية،ً و فرضت الرقابة . وقيد القانون بشدة أي نشاط اسيااسي غير
أحكومي مثل: تنظيم المظاهرات و التجمعات السيااسية (غير المرخص بها)،ً و أحظر
راسميا أي تبرعات غير مسجلة . و بموجب هذا القانون اأحتجز كثير من المواطنين و

لفترة غير محدادة لسبب أو بدون اسبب واضح ،ً و بمقتضى هذا القانون أيضا  ل يمكن
للمواطن الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن ادون محاكمة .و

تعمل الحكومة على بقاء قانون الطوارئ بحجة المن القومي ،ً و تستمر الحكومة في
اادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة يمكن أن يصلوا إلى السلطة

في مصر . ويرى مؤيدو الديمقراطية في مصر أن هذا يتعارض مع مباادئ  و أاسس
الديمقراطية و التي تشمل أحق المواطنين في محاكمة عاادلة  و أحقهم في التصويت

لصالح أي مرشح أو الطرف الذي يرونه منااسبا لخدمة بلدهم.

-    ضعف الأحزاب السيااسية و النقابات و منظمات المجتمع المدني و اسيطرة الدولة2
عليها



 تعد الأحزاب السيااسية الحقيقية – ل الورقية- خير معبر عن اتجاهات  الرأي العام
فالأحزاب السيااسية تعمل جاهدة على تكوين قاعدة للمعلومات الصحيحة عن القضايا

الجماهيرية المثارة .  و ل شك أن تنافس الأحزاب السيااسية ،ً يؤادى إلى كشف الحقائق ،ً
أحتى و لو أحاول المسئولون إخفائها . و من ثم فان النظم السيااسية التي ل تسمح بتكوين

اا من أحيويات و فعاليات الأحزاب السيااسية –أو تسمح بتكوين أأحزاب صورية - تفقد كثير
المنافسة ،ً و بذلك يتكون فيها رأى عام مضلل ،ً أو مغرر به ،ً يكون في المحصلة النهائية

و بال على النظام السيااسي نفسه . و إذا كان للأحزاب السيااسية هذا الدور المؤثر في
تكوين الرأي العام و تحديد اتجاهاته فل شك أن هناك منظمات أخرى لها تأثير كبير أيضا

في تشكيل الرأي العام من بينها النقابات على شتى أنواعها و قد نالها الوهن هي الخرى
فالنقابات العمالية اسيطرت عليها الحكومة و الحزب الحاكم بكافة الواسائل ،ً  و النقابات

اا-   كما2000 لسنة 100المهنية أضعفها القانون رقم  - الذى قضى بعدم اداستوريته مؤخر
أضعفها التشاأحن بين قيااداتها فتقلص أاداء بعضها ووضع البعض الخر تحت الحرااسة ،ً و
أصبحنا ل نسمع إل صوت الحزب الوطني . و بعد النتخابات الخيرة لمجلسي الشعب و

الشورى و ااستبعااد القوى المعارضة - مهما كانت شكلية أو رمزية -  تحولت مصر-
واقعيا- إلى نظام الحزب الواأحد كما أصاب الضعف أيضا منظمات المجتمع المدني

بالتضييق عليها ووصمها بالعمالة  للخارج  و الحيلولة بينها و بين رصد الحقائق عن النظام
السيااسي المصري.

لقد قامت هذه الثورة بسبب انسدااد القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي المر الذي يعنى
ببساطة أن أي غضب على أوضاع مصر ل مجال أمامه إل أن تخرج الناس إلى الشارع

للتعبير عن غضبها لن جميع آليات التعبير السيااسي الفاعلة الخرى لم تعد مجدية ،ً كل
ذلك في ظل ثورة المعلومات وواسائل التصال التي أصبح بإمكان هذه الجماهير الغفيرة
أن تجيش أعداادا هائلة من الشباب عن طريق" الفيس بوك" شبكة التواصل الجتماعي

و من ثم أصبحت هي البديل عن الأحزاب السيااسية وهى المكون الفاعل فى تكوين
25الرأي العام خاصة المنصف منهم . وهو ما قااد إلى التقاء الرؤى و توأحدها في ثورة 

يناير .

-    التوريث3

 فلقد قامت هذه  الثورة في وقت2011 يناير 25يعد هذا السبب من أهم أاسباب ثورة 
كان التحضير فيه لتوريث منصب رئااسة الجمهورية على قدم واسااق و الظروف كانت

تنبئ بتمرير تلك الخطة ببساطة و يسر لكون مفاتيح التشريع مضمونة وكلها تدين بالولء
لاسرة الرئيس . فالغلبية الكااسحة لمجلسى الشعب و الشورى بتكوينيهما قبل

النتخابات بيد  الحزب الوطني . و الرأي العام العالمي يبدو انه ل يعارضه،ً إذن فقضية
التوريث محسومة إلى أحد كبير و لم يكن يبقى عليها اسوى الخطوة الخيرة و هي تعيين
البن رئيسا الجمهورية خلفا لوالده في انتخابات شكلية كتلك التي ادأبت عليها مصر في

الحقب الفائتة .  



و المشكلة الاسااسية كانت هي أن مشروع التوريث مرفوض جماهيريا ومن النخبة
المثقفة  و المهتمة بالشأن العام  بالضافة إلى أن مشروع التوريث ل يلق  ترأحيبا من

المؤاسسة العسكرية لعلمها اليقيني بحالة الفسااد المذهلة التي ااستشرت في جميع
أوصال الوطن كناتج لزواج السلطة مع الثروة و هو إفراز طبيعي لوزارة غالبية وزرائها

من رجال العمال قام رئيس لجنة السيااسات بنفسه باختيارهم ووضع كل منهم في
منصبه المنااسب،ً فدانت له الحكومة باعتباره صاأحب الفضل في اختيار معظم أعضائها.

و الملفت للنظر أن النظام المصري الحاكم بدأ يفقد توازنه ورشده أحينما تم تفويض
الكثير  من صلأحيات الرئيس إلى أمانة السيااسات بالحزب الوطني التي يقف على قمتها

نجل الرئيس .ثم بدأت مقولت الفكر الجديد تزادهر ليدير شئون مصر أشخاص عاشوا
أحياتهم كرجال أعمال ،ً طبيعتهم  و طريقة تفكيرهم وليدة السواق وليست وليدة إرضاء
الجماهير . ولقد وفر ذلك  المناخ فرصة واعدة  للأحتكار القتصاادي إلى جانب الأحتكار

السيااسي فى انتخابات مجلس الشعب الماضية فضل عن اأحتكار اتحااد الطلبة و لم يكن
هناك بد من كسر هذه الحلقة الجهنمية بالقوة لنها كانت الخيار الوأحيد و الخير أمام
شعب محبط ،ً لم يقدر رجال الحكم نتائج غضبه وراد الفعل لهانته بتوريث الحكم من

رئيس اقسم أمام شعبه على الحفاظ على النظام الجمهوري.

اء،ً تنامي خطة  توريث الحكم وما تطلبه من تعديل اداستور   مرتين1971وزااد المر اسو
 و وضع شروط  تعجيزية ،ً تحول ادون منافسة76 بتعديل الماادة 2005الولى في اسنة 

 للغاء الشراف2007اأحد لبن الرئيس في تولى رئااسة الجمهورية ،ً و الثانية في اسنة 
القضائي الكامل على النتخابات بما يمكن النظام من التحكم في النتخابات التشريعية و

هو ما أادى إلى تزوير النتخابات التشريعية الخيرة بشكل فاضح افقد المواطنين  الثقة
في جدوى إبداء رأيهم في النتخابات و قااد المجتمع إلى مجالس نيابية ل تمثل إراادة

المواطنين و إنما تحقق رغبة النظام و تضعف رقابته على الحكومة .

-    السلطة التي ل تقابلها مسئولية4



 رئيس الجمهورية اسلطات وااسعة و فضفاضة أادت إلى ضعف اسائر1971يعطى اداستور 
اسلطات الدولة أمام الرئيس ،ً بل  و ألقت عليه أمام الرأي العام عبأ مضاعفا بحيث بدا

كأنه المر الناهي ،ً المعز المذل المانح المانع بيده وأحده أحل المشاكل التي عجزت
الحكومة عن أحلها فاختزلت مؤاسسات الدولة فى  شخصه ،ً و أصبح اللجوء إلى شخصه

لدى الجمهور يمثل الملذ  الخير لتحقيق طلباتهم . كل ذلك بغير أن يكون الرئيس
مسئول أمام اأحد . فإذا كان الرئيس المريكي يمارس صلأحيات اداستورية وااسعة ،ً فأنه
مقيد بالنتخابات التي تجرى كل أربع اسنوات و برأي عام و بقضاء ل يتدخل فيه  اأحد،ً و
بمجلس نواب و مجلس شيوخ قد ل يكون من أحزبه ،ً فان الرئيس المصري قد اختزل
نظام الحكم في شخصه . فهو يسواد و يحكم على عكس نظرائه فى العالم المتقدم و

الرئيس المصري ذاته مصونة ل تمس ،ً ول يجوز محاكمته أل بإجراءات خاصة  أمام
محكمة خاصة لم ينظمها القانون أحتى تاريخه فمن ذا الذي يقاوم كل هذه السلطات لكي

ل يكون ادكتاتورا ؟ إن اداستورنا المصري يدفع رؤاساء مصر ادفعا نحو الاستبدااد . و إذا
كانت السلطة المطلقة مفسدة مطلقة،ً فيجب  مراعاة هذه المباادئ عند  وضع الداستور

الجديد  ليأخذ  بمبدأ ل اسلطة بدون مسئولية ول أحصانة لأحد ارتكب جرما ما ،ً مهما كانت
صفته أو وظيفته.

 

- تزوير النتخابات وإهدار  كل من أأحكام القضاء و رأى محكمة النقض.5

أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلع الأحتجاجات و أحصل الحزب
 % من مقاعد المجلس أي أن المجلس خل من أي معارضة تذكر97الوطني الحاكم على 

اا لنها تناقض ،ً مما أصاب المواطنين بالأحباط . و تم وصف تلك النتخابات بالمزورة نظر
الواقع في الشارع المصري. بالضافة إلى انتهاك أحقواق القضاء المصري في بسط

الرقابة على إجراءات  النتخابات من خلل الدعاوى إل أن  النظام أطاح بأأحكام القضاء
في عدم شرعية  النتخابات فى بعض الدوائر النتخابية و منعت القوى السيااسية

المختلفة بأطيافها المتنوعة من المشاركة في هذه النتخابات بشكل غير قانوني و لم
ينجح مرشح لها.

و لم تتم هذه النتخابات تحت الشراف القضائي الكامل على عكس ما أحدث في
 كما رفض الحزب الحاكم  و الحكومة فكرة الشراف الدولي على2005انتخابات عام 

النتخابات بحجة أنها مهينة للدولة ذات السياادة و بأن الدول التي تسمح بذلك بها ادول
غير مستقرة و ناقصة السياادة  و نظامها الداستوري و المني قلق و أن بلدا مثل مصر لها

اسياادتها التي ل تسمح أبدا بالرقابة الدولية على النتخابات.



و قبل إجراء النتخابات أبدت المنظمات الحقوقية التي تتولى مراقبة النتخابات قلقها من
عدم وجواد نوايا لدى الحزب الوطني لجراء انتخابات نزيهة و أشارت إلى وجواد مؤشرات
تؤكد أن الحزب الحاكم يعد العدة لتزويرها وقد صداق ظنهم . فقد أصبح تزوير النتخابات
واقعا تدركه البصار  و بالرغم من ذلك ادأب العلم الراسمي وقاادة الحزب الوطني على

الترويج لنزاهة النتخابات .

أن تزوير النتخابات و إهدار أأحكام القضاء الخاصة ببطلن الترشيح لبعض الدوائر أادى
إلى أن يتولى المؤاسسة التشريعية أشخاص مطعون في عضويتهم بغير أن يكون هناك

أمل في تصحيح هذه الوضاع . لقد أغلقت الاستهانة بأأحكام القضاء المل الوأحيد للصلح
السيااسي في مصر خلل تلك الفترة مما جعل المواطن يفقد الثقة في إقدام قياادات

الحزب الوطني الحاكم على إصلح اسيااسي من أي نوع و من ثم فقد تلشت فرص
التطور السلمي في مصر. في الوقت الذي كان فيه الشعب يتطلع إلى نقله اديمقراطية

أحقيقية. و تعد النتخابات البرلمانية الخيرة القشة التي قصمت ظهر البعير .فقد بينت أن
 %  من مقاعد مجلس الشعب المر الذي قضى97الحزب الحاكم يستأثر بـ أكثر من 

على ما تبقى من أمل لدى المعارضين للنظام في أن يتم هذا الصلح تدريجيا و بطريقة
اسلمية من خلل انتخابات نزيهة . و لقد ترتب على خروج المعارضة من اللعبة السيااسية

أن انتفى عن البرلمان أي صفة اسيااسية شعبية وأحوله إلى مجراد منتدى يلتقي فيه أعضاء
الحزب الوطني . و من ثم لم يعد أمام الشعب إل اللجوء إلى العمل السري أو مناشدة
الجيش للتدخل أو النزول إلى الشارع وهو ما أحدث بالفعل و أصبح ميدان التحرير بديل

عن مجلسي الشعب  و الشورى.

- الفسااد السيااسي و المـــالي:6

أعلنت منظمة  الشفافية الدولية و هي منظمة  ادولية لرصد جميع أنواع الفسااد بما في
 من98و تبين أن مصر  تحتل المرتبة 2010ذلك الفسااد السيااسي مؤشر الفسااد لسنة 

 % من اسكان40 كان أحوالي 2010 بلدا مدرجا في التقرير. وبحلول أواخر 178أصل 
 في ادولر2مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على ادخل قومي يعاادل أحوالي 

اليوم لكل فراد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.



كما أثير في واسائل العلم قضايا أثارت الرأي العام مثل قضية النحرافات التي شابت
قرارات العلج على نفقة الدولة و المبيدات الزراعية المسرطنة و ما نشر في خلل نظر

قضية مقتل إأحدى الفنانات وما نشر عن بزخ في النفااق عليها تجاوز عدة مليين ،ً من
رجل أعمال شهير و أخيرا قضية " مدينتي" التي فجرت هي و غيرها ااستيلء رجال

العمال على أراضى الدولة بدون وجه أحق و بالتواطؤ مع الحكومة  في كثير من الأحيان.

و بخصوص اغتصاب أراضى الدولة و إأحساس المصريين بأن أراضيهم قد تناهبها
النتهازيون و المحيطون بالنظام  فحدث عنها ول أحرج ،ً إذ لم يحدث في تاريخ الدول

الحديثة من يشترى أراضى الدولة بأبخس الثمان ليعيد تدويرها و بيعها بعد ذلك بأاسبوع
أو بشهر بثمن يعاادل ألف ضعف ؟ لم يحدث ذلك إل في مصر . و من ثم فان اسرقة

 يناير في أحاجة إلى تشكيل لجنة لتقصى25أراضى الدولة باعتبارها أأحد أاسباب ثورة 
الحقائق لتضع المور في نصابها و تقترح الحلول التي تضمن أحق الدولة و أحق المواطن

أحسن النية و لتضع أحدا فاصل بين زواج السلطة و المال . ففي النظم المقارنة،ً أحينما
اا ،ً لشركة يتولى رجل أعمال منصبا اسيااسيا ،ً فان عليه أن يترك أعماله الخاصة تمام

أخرى تديرها ،ً و في كل الأحوال ل تتعامل شركات هذا السيااسي مع الدولة طوال بقاء
رجل العمال في السلطة  ويا أحبذا لو أخذت مصر بهذا الحل ،ً مع تفعيل موااد الداستور

التي تمنع أعضاء الحكومة أو مجلسي الشعب أو الشورى خلل مدة عضويتهم أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها

اا بوصفه ملتزما أو مورادا أو مقاول . عليه أو أن يبرم مع الدولة عقد

- التضليل العلمى7



      ظل العلم الراسمي يروج لديمقراطية النظام الحاكم ،ً و انحيازه إلى الفقراء
ومحدوادي الدخل ،ً على الرغم مما يشهد به الواقع من مظاهر وإجراءات تقييد الحياة
السيااسية ،ً و تدهور في الحياة الجتماعية .يضاف إلى ذلك ضعفه في الاداء المهني ،ً
وإقصاء الكفاءات وذوى الرأي من العمل           أو الظهور فيه لاسباب  اسيااسية قد

يكون أهمها أنهم ل يمالئون النظام و اختارت من يغالون في الثناء عليه و تمجيده ،ً مما
افقده مصداقية ،ً و اصبح عاجزا عن تكوين رأي عام صحيح ،ً و انقلب إلى بواق للنظام .

كما كان للعلم الراسمي اثر في إذكاء النفلت المني ببث راسائل الفزع                  و
التخويف ونشر أحالة الذعر خاصة مع التعتيم العلمى على الأحداث وقطع التصالت ،ً
لذلك يمكن القول أن أاداء العلم القومي  كان اأحد  العوامل التي اساعدت في إشعال

نار السخط في صدور المصريين ضد نظام مبارك . فقد تقدم عداد من أعضاء نقابة
الصحفيين المصريين ببلغ إلى النائب العام مطالبين بفتح ملف الفسااد في المؤاسسات

الصحفية المصرية و خاصة الصحافة القومية بجانب الدعوة لعقد جمعية عامة لنقابة
الصحفيين لاسقاط المجلس الحالي للنقابة و طالب البيان النائب العام  بفتح ملف

الفسااد و إهدار المال العام في الصحافة المصرية وخصوصا القومية منها  و التي يتولى
أعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القياادية فيها وتابع البيان أن  الصحفيين
الذين تقدموا في البلغ لأحظوا مخالفة هذه الصحف نص القانون بالمتناع عن نشر
ميزانيات الصحف                    و المؤاسسات الصحفية خلل استة أشهر من انتهاء

السنة المالية.

كما تعرض المسئولون بالتليفزيون المصري لنتقاادات مريرة بسبب تغطيته المنحازة
 يناير و التي  ادفعت المتظاهرين لمحاصرة مبنى التليفزيون25للنظام خلل ثورة 

اا من العاملين فيه على إعلن التمراد،ً المصري في مااسبيرو           و شجعت عدادا كبير
و أادى ذلك في النهاية إلى إقالة وزير العلم بينما ااستمرت الدعوات لتطهير العلم

المصري من كل العناصر التي تتهمها الجماهير المصرية بالنفااق و الفسااد.

وقد كشفت اليام القليلة التي أعقبت تنحى رئيس الجمهورية عن الكثير من أوجه الترادي
و النهيار في العلم الحكومي المصري .

التوصيـــات

وإذا كان المر كذلك فما هي معالم الطريق وما هي توصيات اللجنة؟



ترى لجنة التحقيق وتقصى الحقائق أن المشكلت التي يعانى منها الشباب المصري و
المجتمع بصفة عامة لن تحل بالاساليب المنية وأحدها فالعنف ل يولد إل عنفا،ً ول يجوز

ااستخدام صلأحيات الشرطة إل في أحماية المن العام و السكينة العامة و الصحة العامة.

و السبيل الواضح  لحل هذه المشكلت يعلمه الجميع . فهناك الكثير من وثائق الصلح
اا من وثيقة الاسكندرية أحتى تقارير التي وضعتها النخبة المصرية في السنوات الخيرة بدء

المم المتحدة عن التنمية البشرية في المنطقة العربية . و أهم مفراداتها :

- وضع اداستور جديد يقيم بنيان أحكم اديمقراطي عن طريق لجنة تأاسيسية.1

- إعاادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات في مصر بما يشمل2 

قانون مباشرة الحقواق السيااسية لضمان انتخابات نزيهة و أحقيقية يشرف عليها

القضاء إشرافا فعليا،ً كما يعااد النظر في قانون الأحزاب و جميع القوانين

المنظمة للحقواق و الحريات العامة .

- إعاادة النظر في العفاءات الضريبية المقررة لرجال العمال مع فرض ضرائب3

تصاعدية على الدخل تلزم الغنياء أن يؤادوا ما عليهم من فروض لصالح تنمية الوطن .

- أن يعااد النظر في النظام التعليمي لصالح نظام كفء يخرج أجيال يطلبها4

اسواق العمل و جديرة بالنهوض بالوطن.



- أن يصدر قانون لمكافحة جميع صور التمييز الديني أو العرقي أو القتصاادي5

أو الجتماعي بين المواطنين .

- تأمين ااستقلل القضاء ااستقلل أحقيقيا و إلغاء جميع صور تدخل السلطة التنفيذية في6
عمل القضاء و إلغاء جميع صور القضاء الاستثنائي ،ً و تيسير وصول العدالة الناجزة

الفعالة إلى مستحقيها .

- تحديث الجهاز المنى بما يضمن كفاءته المهنية و اأحترامه للقانون و أحقواق النسان .7
كما يجب أل يترك المر بيد المن وأحده لحل مشاكل المواطنين و يجب تأهيله مهنيا و

نفسيا.

-  تحديث الجهاز الادارى للدولة لزياادة كفاءته و القضاء على الفسااد فيه و فتح منافذ8
الشفافية للحفاظ على المال العام .

- وضع نظام التامين الصحي بمد الرعاية الصحية المجانية لكل أبناء الوطن ،ً و ربط9
السيااسة التنموية بالعدالة الجتماعية .

- أن تتسع مؤاسسات المشاركة بجميع أشكالها و صورها لاستيعاب الشباب .10

-أن يتم الفصل بين منصب رئيس الجمهورية  وقياادة الأحزاب السيااسية .11

- إنشاء جهاز قومي لمكافحة الفسااد يتمتع بالحصانة .12

- تأكيد مبدأ اأحترام القانون و إخضاع كل المواطنين لأحكامه و اأحترام أأحكام القضاء13
خصوصا من الحكومة .



-إطلاق أحرية تكوين الأحزاب و فتح البواب على مصراعيها أمام هذا الحق. و الحكم14
في النهاية للمواطنين أمام صنااديق القتراع. فالأحزاب تستمد قوتها و شرعيتها منهم

بالصوات التي تحصل عليها تلك الأحزاب .

و تنوه اللجنة إلى ضرورة الهتمام بالمسائل التية على وجه الخصوص:-

- تطوير علقة الشرطة والشعب : -1

 من المسلم به أنه ل توجد ادولة بدون شعب ول يتصور ادولة بدون شرطة ،ً فالعلقة
اا ،ً ومع ذلك متلزمة بين الثنين . وقد تمر هذه  العلقة بفترة جفاء تصل إلى العداء أأحيان
فل يمكن الاستغناء عن وجواد الشرطة كمؤاسسة من مؤاسسات الدولة . و ينبغي التفرقة

في هذا المقام بين الشرطة كمؤاسسة والشرطة كأفرااد : فالشرطة كمؤاسسة ل غنى
عنها وهي ركن أصيل من أركان الدولة أما الشرطة كأفرااد ففيها الصالح والطالح ،ً

فالصالح نأخذ بيده والطالح نأخذ على يده ونبعده عن شرف النتساب إليها  ،ً  فل يؤخذ
أأحد بجريرة الخر .

وإذا كانت هناك خطايا وأخطاء من بعض رجال الشرطة في الحقبة الماضية فهذا يحتم
مجازاتهم ،ً وأن يقول القضاء فيهم قولته ،ً إل أنه ل يجوز تعميم النطباع السلبي الذي

خلفه اسلوك هؤلء على جميع رجال الشرطة ،ً فمنهم قطاع كبير من الشرفاء الذين
أأحسنوا العمل والمعاملة مع المواطنين .

وينتظر من الشرطة المصرية في العهد الجديد تطبيق شعار ( الشرطة في خدمة
اا تعيشه الجماهير العريضة من الشعب المصري ،ً  و اا ملمواس اا واقعي الشعب )  تطبيق

 يناير ،ً والتطلع إلى25إعاادة هيكلة أجهزتها لملء الفراغ المني الذي أحدث أثناء ثورة 
تحديث أاساليب العمل

البشرية والتقنية .



اا إادراك التفرقة بين أحماية النظام وأحماية الدولة أو ومطلوب من الشرطة المصرية أيض
أمن النظام وأمن الدولة إذ ما زال الكثير ل يميز بين الدولة والحكومة ،ً ويستخدم

مصطلحات كثيرة

على غير مقتضاها . فأمن الدولة في عهده السابق لم يكن أمن ادولة بل أمن نظام

اا على الجهزة الراسمية أن تتحرى مشروعية السلوك وأل تبرر أحكم ،ً  وينبغي ادائم
التجاوزات بدعوى لزوميتها للمهمة الموكولة إليها .

 وهذا يتطلب إعاادة تأهيل رجال الشرطة وزياادة معلوماتهم الثقافية والقانونية و
الجتماعية وأن تتفرغ لعملها الصيل وهو المن  بمعنى منع ارتكاب الجريمة وكشف

الجرائم وملأحقة المجرمين وكذلك  الحفاظ على السكينة العامة والصحة العامة ،ً
ال قبل أي جهة أخرى والعناية بالتدريب والتحديث ومن ثم يجب أن تتصدى الشرطة أو

لمحاولت إقحامها في أعمال ليست من صميم اختصاصها أحتى ل تتحمل أوزار غيرها .

 ومن ناأحية أخرى ينبغي أن تعواد الثقة لتحكم العلقة بين الشرطة والشعب . فالشرطة
لن  تستطيع أن تقوم بمهامها في صيانة أمن المجتمع إل إذا اساادت الثقة في العلقة
بينهما وهو المر الذي لن يتأتى إل بإعاادة النظر في المماراسات غير المشروعة التي

كانت ترتكب في بعض مقار وأقسام ومراكز الشرطة قبل المواطنين من تعذيب واعتقال
بدون اسند قانوني .

129 ،ً 126صحيح أن القانون يجرم ااستعمال القسوة والتعذيب في الماادتين 

 على عقوبة السجن المشداد أو السجن ثلث126 من قانون العقوبات فقد نصت الماادة 
اسنوات إلى عشر اسنوات لكل موظف  أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك لحمله على

العتراف فإذا



 على معاقبة129مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد . ونصت الماادة 
كل موظف ااستعمل القسوة مع الناس اعتماادا على وظيفته " بحيث اخل بشرفهم أو

اأحدث إيلما بأبدانهم وذلك " بالحبس مدة ل تزيد عن اسنة أو بغرامة ل تزيد على مائتي
جنيه " غير أن المر يحتاج إلى إعاادة النظر في هاتين الماادتين بتواسيع نطااق " النموذج

التشريعي للجريمة المنصوص

 لتشمل الموظف الذي يقبض على أأحد غير المشتبه فيه ويقوم126عليها في الماادة 
بتعذيبه للادلء بمعلومات عن المشتبه فيه الهارب للقبض عليه أو لجباره على العتراف
على نفسه أو تعذيب شاهد لجباره على الشهاادة على نحو معين . فتلك ل تقل جسامه

 وتتفق مع اتفاقية المم المتحدة126عن النموذج التشريعي المنصوص عليه في الماادة 
لمناهضة التعذيب .

ومن ناأحية أخرى تشديد العقوبة لجريمة ااستعمال القسوة اسالفة الذكر .

وكذلك من المعلوم انه ل يجوز اأحتجاز أو أحبس أي إنسان إل بإذن قضائي وفى الماكن
المحدادة قانونا لذلك إل انه تراداد انه توجد أماكن غير تلك المحدادة قانونا |

يسجن فيها مواطنون خاصة في مقار جهاز مباأحث امن الدولة ويتعين بكل أحزم اأحتراما
لحقواق النسان وأحتى تعواد ثقة المواطنين في جهاز الشرطة أن تزول هذه المماراسات

غير القانونية من عمل الشرطة .

- النتخابات بالقائمة :2

تهيب اللجنة الخذ بنظام النتخاب بالقائمة وهذا ما قاله المجلس القومي لحقواق



النسان في توصياته  ففي المفاضلة بين نظامي النتخاب الفرادي و النتخاب

بالقائمة يلأحظ أن لكل من النظامين ميزاته وعيوبه ،ً فنظام النتخاب الفرادي

يتميز بسهولة تطبيقه أحيث ل يختار الناخب إل مرشحا واأحدا ثم أن الناخب

– نظرا لصغر الدوائر النتخابية – يمكنه معرفة المرشحين و تقدير

كفاءتهم و بسبب صغر الدائرة أيضا يكون النائب اقدر على  معرفة رغبات الناخبين و
تحقيق صوالحهم وفضل عن ذلك يتيح نظام النتخاب الفرادي الفرصة لتمثيل أأحزاب

القليات التي قد يكون لها أغلبية في ادائرة معينة و من ثم يتسنى لمرشحها الفوز أما لو
كان النتخاب بالقائمة فان فرص تمثيل أأحزاب القلية في المجلس النيابي تكون ضئيلة

في هذه الحالة و أخيرا في ظل النتخاب الفرادي يتقلص ادور الأحزاب السيااسية فى
اختيار المرشحين ومن ثم تتاح الفرصة لتمثيل المستقلين و الشخصيات ذات الثقل

الجماهيري التي ل تنتمي لحزب معين وعلى العكس من ذلك فى نظام القائمة يجهل
شخصية المرشحين بسبب ضخامة الدائرة النتخابية و كثرة عداد المرشحين فى كل

قائمة المر الذي يصعب معه المفاضلة بين المرشحين فى القوائم المختلفة ويؤخذ على
نظام النتخاب بالقائمة أن الأحزاب السيااسية هي التي تضع القوائم وكثيرا ما تلجأ وضع

ابرز مرشحيها على رأس القائمة لجذب الناخبين و تعقبه بأاسماء لمرشحين اقل منه
كفاءة أو معدومي الكفاءة المر الذي يترتب عليه خداع الناخبين فضل عن أأحكام الأحزاب

السيااسية رقابتها على المرشحين و التقلقل من فرص المستقلين في الفوز في
النتخابات بالقائمة.



والحقيقة أن نظام النتخابات بالقائمة هو الذي له الغلبة في النظم النتخابية المعاصرة
ويرجع ذلك إلى عدة أاسباب فنظام النتخاب بالقائمة يعمل على تقوية الأحزاب السيااسية

وتأكيد ادورها في المعترك السيااسي فالمفاضلة في النتخابات بالقائمة ليست بين
أشخاص بل بين البرامج الحزبية وفضل عن ذلك فالنتخاب بالقائمة يحرر النائب من قيواد
المجاملة والخدمات الشخصية للناخبين ويمنح النواب أحرية أكبر في التركيز على كبريات
المور ثم أن نظام النتخاب بالقائمة  يعطى الفرصة للأحزاب السيااسية في أن تضع على
قوائمها الكفاءات الفنية التي ل يمكن أن تفوز في النتخابات الفرادية رغم كفاءتها العالية
وأخيرا يضاعف نظام القائمة من أهمية الناخب إذ يشركه في اختيار عداد من النواب بدل
من نائب واأحد والحقيقة أن المفاضلة بين هذين النظامين  تتوقف على طبيعة كل ادولة

وطبيعة شعبها ففي بريطانيا والوليات المتحدة المريكية مازال النظام الفرادي هو
المطبق فيهما وما ذلك إل لن المواطنين قد تعوادوا عليه وألفوه وفهموا آلياته وفى مصر
توصى لجنة تقصى الحقائق بالخذ بنظام النتخاب بالقائمة لنه أقدر النظمة على تمثيل

الرأي العام المصري.

- الحق في التجمع السلمي3

الحق في التجمع السلمي هو أحق الفرااد في اجتماعهم أحول رأى أو تيار فكرى أو
اسيااسي يتباادلون في إطاره أفكارهم وإعلنها للغير مهما كانت طالما لم تمثل تهديدا أو

إرهابا للمجتمع أو أمنه              أو خطرا على اسلمه أفرااده أو مؤاسساته .

 هذا الحق أحيث تقضى بأن "1971 من الداستور المصري لعام 54وتكرس الماادة 
للمواطنين أحق الجتماع الخاص في هدوء غير أحاملين اسلأحا ادون أحاجة إلى إخطار اسابق

ول يجوز لرجال المن أحضور اجتماعاتهم الخاصة والجتماعات العامة والمواكب
 من العلن16والتجمعات مباأحة في أحدواد القانون " وتكرر النص ذاته في الماادة 

الداستوري الصاادر عن المجلس العلى للقوات المسلحة ويوفر أحق التجمع السلمي
الساأحة لمماراسة العديد من الحقواق السيااسية الخرى منها أحرية التعبير والحق في
النتماء إلى الجمعيات وأحق المشاركة في تسيير الشأن العام فضل عن امتدااده إلى

الحق في الحياة في أحالة مواجهة الفراط في ااستعمال القوة المسلحة لجهاض التجمع
السلمي



 لسنة14وبمراجعة قانون الجتماعات العامة والمظاهرات في الطراق العمومية رقم 
 الذي وضع إبان الأحتلل البريطانى ومازال اساريا أحتى الن نجد أن المشرع1923

المصري انحاز تماما لنظام الترخيص وهو ما يخالف طبيعة أحرية التظاهر التي تستلزم
الخطار وليس الترخيص فضل عن أن العتبارات التاريخية التي قام عليها هذا القانون لم
تعد قائمة في الوقت الحالي إذا أن البلاد تحررت من الاستعمار البريطاني منذ زمن بعيد

فضل عن أن مطالعة الداستور المصري القائم تفيد عدم منااسبة آلية الترخيص لتنظيم
أحرية التظاهر .

وبتأمل قانون الجتماعات العامة – السابق ذكره - يلأحظ أن المشرع المصري لم يكتف
بالذن السابق قيدا على مماراسة أحق التظاهر ولكنه أوجد رقابة محكمة ذات بعدين

(اسابقة ومعاصرة) على المظاهرة المزمع قيامها بل أن محاكمة المتظاهرين تفتقد إلى
 من قانون الجتماعات11الضمانات المعروفة في المحاكمات الجنائية فبمقتضى الماادة 

العامة المصري فأن الجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بغير
إخطار عنها أو رغم المر الصاادر بمنعها يعاقب الداعون إليها أو المنظمون لها  بالحبس

لمدة ل تزيد على استة شهور وبغرامة ل تتجاوز مائة جنية مصري  أو بإأحدى هاتين
العقوبتين ويحكم بهذه العقوبات أيضا إذا كان الداعون أو المنظمون لجتماع   أو لموكب
أو لمظاهرة اسواء أخطر عنها أو صدر المر بمنعها أو يعصى المر الصاادر إلى المجتمعين

بالتفراق بالحبس مدة ل تزيد عن شهر وبغرامة ل تزيد على عشرين جنيها مصريا
أو بإأحدى هاتين العقوبتين وفى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه الماادة

يحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرة السابقة على الشخاص الذين يشرعون في
الشتراك في تلك الجتماعات أو المواكب أو المظاهرات أما المخالفات الخرى لهذا
القانون فيعاقب عليها بالحبس لمدة ل تزيد عن اسبعة أيام وبغرامة ل تزيد على مائة

قرش أو بإأحدى هاتين العقوبتين ول يحول تطبيق أأحكام هذه الماادة ادون توقيع عقوبة
أشد من العمال ذاتها مما يكون منصوصا عليه في قانون العقوبات .

 تحيل1981 أكتوبر اسنة 22وبمقتضى الماادة الولى من أمر رئيس الجمهورية الصاادر في 
النيابة العامة إلى محاكم امن الدولة طوارئ المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم

 بشأن التجمهر1914 لسنة 10التية : (رابعا)الجرائم المنصوص علنها في القانون رقم 
 بشأن الجتماعات العامة المظاهرات .1923 لسنة  14وفى القانون رقم 

وفى ضوء هاتين الماادتين يمكن القول بأن المتظاهرين أحرموا من بعض الضمانات التي
كان يتعين أن يأخذ بها القانون المصري وذلك للاسباب التية :

(ا) اساوى المشرع – بدون اسند من المنطق – في العقوبة بين الشتراك في مظاهرات
لم يخطر عنها أو صدر المر بمنعها وبين مجراد الشروع في الشتراك فيها .



(ب) أأحال القانون المتهمين في الجرائم المتعلقة بالتظاهر إلى محكمة امن الدولة
"طوارئ ادون المحاكم العاادية المر الذي من شأنه أن ينقص من الضمانات التي يتمتع

بها الفراد أمام المحاكم العاادية لاسباب عديدة أبرزها :

- ادور السلطة التنفيذية في تشكيل محاكم امن الدولة طوارئ وإمكانية اشتراك عنصر
عسكري في ادوائرها يولد الشك في افتقاادها للحيااد كضمانة أاسيااسية ولصيقة بالسلطة

القضائية .

 والتي قضت بأنه " ل تكون12- ومن اغرب الأحكام التي تضمنها قانون الطوارئ الماادة 
هذه الأحكام ( أي الأحكام الصاادرة من محاكم امن الدولة طوارئ ) نهائية إل بعد

التصديق عليها من رئيس الجمهورية " فأين هي ضمانة الحجية المقررة للأحكام القضائية
الصاادرة من القضاء العاادي إذا كانت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسا الجمهورية تملك
من خلل التصديق على الأحكام الصاادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ عرقلة تنفيذها ؟
زاد على ذلك أن القانون لم يتعرض لفرض صدور أحكم بالبراءة و رفض رئيس الجمهورية

التصديق عليه وهذه الحالة على فرض أحدوثها تفرغ أحق التقاضي من مضمونة وتجعل
النص الداستوري المقرر له مجراد كلمات جوفاء ل معنى لها

 من قانون الطوارئ " ل يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في12- بمقتضى الماادة 
الأحكام الصاادرة من محاكم امن الدولة" هذا يحرم المتظاهر الذي عاقبته محكمة امن

الدولة طوارئ من الطعن أمام محكمة أعلى ادرجة ومن ثم يفقد أحقا من أحقوقه
المستمدة من المباادئ العامة وهو أحق التقاضي على ادرجتين .

ومن مجمل ما اسبق يتضح إصرار المشرع المصري على اأحتفاظ السلطة التنفيذية باليد
الطولي لراسم السيااسة الجزائية لمعاقبة المتظاهرين بالرغم من مثالبها المنوه عنها

اسلفا وهو ما يخالف المباادئ العامة لحقواق النسان وتناادى لجنة تقصى الحقائق بالخذ
بنظام الخطار اسبيل لمماراسة أحرية التظاهر التي تبين أنها تضاهي كثيرا من الحريات

المعهوادة كحرية الصحافة أو العلم وغيرها .

- تأمين الثـــار :4



ولعل أاسوأ النتائج السلبية للنفلت المني هو اسرقة تاريخ مصر الحضاري فل نظير
للتاريخ المصري في فرااداته وتنوع مكوناته من عناصر أحضارية وثقافية .

ولقد تعارضت تصريحات المسئولين عن القطع الثرية التي اسرقت أثناء هجوم قوات
 فاختلف عداد القطع في البيانات الصاادرة2011 يناير 28المن على المتظاهرين في يوم 

عن وزارة الداخلية وعن وزارة الثار وأيا كانت أحقيقة العداد المسرواق من القطع الثرية
فلقد ظهر جليا أن هذا المتحف في أحاجة إلى تأمين إضافي فضل عن ضرورة التأمين

على مقتنياته الثمينة ويمكن تمويل هذا التأمين من عائد الراسوم المفروضة على زياادة
المتحف ول يجوز أن يظل المتحف عرضة لمثل هذه العتداءات في المستقبل .

 يناير28 قطعة أثرية اسرقت من المتحف المصري يوم 54وذكر تقرير راسمي أن 
الماضي أحينما اقتحمه مجموعة من اللصوص والبلطجة عقب النفلت المني وانسحاب

قوات الشرطة من مواقعها يوم (جمعة الغضب) وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة
المسئولة عن جراد محتويات المتحف إلى أن معظم القطع المسروقة تماثيل صغيرة من

البرونز وانه تمت ااستعاادة أربع قطع منها من بينها تمثال الملك اخناتون يحمل مائدة
 قطعة كما عثر160قرابين وهو من أهم القطع التي اسرقت من المتحف الذي يضم  

على جعران القلب للمدعو "يويا وجزء من تمثال المعبوادة "منكريت" تحمل تمثال صغيرا
للملك توت عنخ أمون في أحديقة المتحف بالقرب من بازار المتحف وتمثال شاوبتى

للمدعو "يويا" أاسفل إأحدى فتارين العرض .

وصرح مدير المتحف المصري بأنه تم إراسال قائمة بالقطع المسروقة إلى منظمة المم
المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة " اليونسكو " وكذلك إلى المتاأحف العالمية والنتربول .
وأبدى مدير المتحف اعتقااده بأن هذه القطع لم تخرج من مصر وانه يصعب التصرف فيها

لنها مسجلة واسيتم إبلغ المتحف المصري إذا ظهرت أي منها في أي مكان في العالم
مؤكدا أن المصريين أأحرص ما يكونون على الحفاظ على تراثهم وأضاف أن ما يحدث
اا من اسرقات للثار الموجوادة بسقارة وأبيدوس والهرم والمناطق الثرية الخرى أحالي

بشكل ممنهج وخطير ويجب التصدي له فضل عن نشر ثقافة المحافظة على الثار بين
المواطنين .

-  محاربة البلطجة5 



تظهر أقوال الشهواد الدور السلبي لما اسمى بالبلطجة في أأحداث الثورة منذ اليوم الول
لندلعها ،ً وذلك بااستخدامها من قبل عناصر من الحزب الوطنى وقوات الشرطة

لمواجهه المتظاهرين بالجنازيرو العصي الكهربائية و الشوم وزجاجات المياه الغازية و
الحجارة ،ً وهو ما يظهر في ميدان التحرير ،ً وفى منطقة العتبة بجوار اسنترال الوبرا مع

قوات شرطة قسم المواسكى ،ً كما يظهر ادورهم في اعتقال المارة و المتظاهرين في
منطقة واسط القاهرة وخاصة بجوار نقابة الصحفيين وكذلك ادورهم في إرهاب المصابين

و التعدي على المستشفيات القريبة من ميدان التحرير وفى تحطيم اسيارات الاسعاف
28/1/2011للحد من نجدة الجرأحى ،ً و بعد نزول القوات المسلحة إلى الشارع مساء يوم 

 قسم شرطة في وقت واأحد ،ً و تعاصر ذلك18بعد انسحاب قوات الشرطة جرى إأحرااق 
مع إأحرااق العديد من مقار الحزب الوطني والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة .

 المعروف بواقعة الجمل2/2ويتصدر البلطجية المشهد وبأعدااد كثيفة يوم الربعاء الدامي 
ليظهر بوضوح مخطط تآمري لتجميع هؤلء البلطجية من عدة محافظات للهجوم على

المتظاهرين بميدان التحرير اشترك فيه رموز من  الحزب الوطني مع  بعض قياادات من
المن ومن أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة  .

وهناك صدى  لمشهد البلطجة فيما وراد من الورقة  المتداولة و المنسوبة لوزارة الداخلية
اا بتوظيف عداد من البلطجية و الدفع مكتب الوزير" اسرى وهام للغاية " التي تضمنت أمر

لهم بمبالغ مجزية لشاعة الفوضى .

كما كانت الصحف قد نشرت تحقيقات صحفية تفيد ااستخدام بعض المرشحين في
النتخابات التشريعية لمجموعات من البلطجية  في جولتهم النتخابية وفى يوم القتراع

نظير مبالغ مالية نقدية و إذا كانت هذه الظاهرة قد تفشت في العمل السيااسي و
 بتنظيم1956 لسنة 73 من القانون رقم 44أفسدت الحياة الديمقراطية وكانت الماادة 

مباشرة الحقواق السيااسية و تنص على أن               " يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن
اسنتين كل من ااستخدم أيا من واسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في اسلمة اسير

إجراءات  النتخاب أو الاستفتاء و لم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس
 منه على أن "45مدة ل تقل عن اسنتين ول تزيد على خمس اسنسن " و نصت الماادة 

يعاقب بالحبس مدة لتقل عن اسنه وبغرمه ل تقل عن ألف جنية ول تجاوز ثلثة آلف
اا شيئا من المباني أو جنية    أو بإأحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف عمد

المنشات  واسائل النقل         أو النتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في النتخابات
أو الاستفتاء بقصد عرقلة اسيرة و ذلك فضل عن الحكم بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه "

وفى هذا الصداد تقترح اللجنة مايلى:

-    تشديد العقوبة على أعمال البلطجة المنصوص عليها في الماادتين المشار إليها.1



-    إذا ثبت أن المرشح لعضوية المجالس النيابية قد ادعا أشخاصا أو ادفع بهم للقيام2
بالعمال المبينة في الماادتين المشار إليها يشطب إاسمه من كشوف المرشحين أو تبطل

عضويته ،ً أحسب الأحوال على النحو الذي ينظمه القانون .

- قانون لتقصى الحقائق:6

Public Inquiriesفي كثير من الدول المتقدمة ،ً تتم صياغة قانون ينظم تقصى الحقائق 
و يستهدف هذا القانون ادرااسة الحواادث أو الجرائم أو أوجه التقصير ذات الثار العامة من

الناأحية الجتماعية أو السيااسية أو القتصاادية التي تقع ،ً و تنبئ عن وجواد مشكلة تجب
معالجة أاسبابها ،ًو الحيلولة ادون تكرارها مستقبل.

و يتناول مثل هذا القانون في النظم المقارنة : الجهة التي تملك إصدار المر بتقصي
الحقائق بخصوص واقعة معينة ،ً و كيفية اختيار أعضاء اللجنة و المؤهلت و الخبرة

المطلوبة فيهم،ً  و نوعية الوقائع التي يجوز تقصيها ،ً واسلطات اللجنة المكلفة بتقصي
الحقائق ،ً وطراق جمعها للمعلومات ،ً وأحقها في الاستعانة بذوي الختصاص والخبرة في

عملها ،ً وأحقها في اسماع أقوال أصحاب الشأن  و الشهواد وأحمايتهم وطراق تلقى
الشهاادة ومدى جواز الشهاادات الخطية و الجهة المختصة بدرااسة نتائج الدرااسة ،ً والتزام

الجهات المعنية بتزويدها بالمعلومات المطلوبة .

كما تلجأ الدول التي تأخذ بهذا النظام إلى لجان تقصى الحقائق لدرااسة الظواهر
الجتماعية   و القتصاادية عندما يرااد وضع قانون بشأنها أحيث تتاح الفرصة لكل ذي شأن

لبداء رأيه،ً أحتى تتم صياغة القانون على أاساس ومعلومات صحيحة. وتوصى اللجنة
بصياغة واسن قانون لتنظيم تقصى الحقائق في هذا العهد الجديد.

-كفالة أحقواق الضحايا وذويهم فى الحصول على تعويض عاادل:     7



11 يناير أحتى 25تقترح اللجنة اسن قانون لتعويض ورثة المتوفين ومن أصيبوا في أأحداث 
،ً تعويضا عاادل. وذلك على اسند من القول بأن هؤلء الفرااد قد الحق بهم2011فبراير 

أو بورثتهم ضرر من جراء أأحداث عامة يجب أن يتحمل المجتمع ككل تبعاتها ،ً ول يجوز
أن تقع تلك التبعات على عاتق من تحملوها ادون غيرهم من المواطنين.

إن اأحترام كرامة النسان و أحماية أحقوقه يجعلن من الضروري الهتمام بضحايا
النتهاكات الجسيمة لتلك الحقواق،ً و التي تشكل بدورها أفعال مؤثمة بموجب القانون

الجنائي الوطني   و المواثيق الدولية النافذة في مصر . وقد تضمن العلن الول الصاادر
عن المجلس العلى للقوات المسلحة التزام مصر باأحترام تلك المواثيق،ً كما أعلنت

السلطات المصرية عن اتخاذها الخطوات اللزمة لجبر الضرار الناشئة عن الفعال التي
 يناير و التي انطوت على انتهاكات جسيمة لحقواق الضحايا من25شهدتها أأحداث 

المواطنين .

و تنوه اللجنة في هذا السيااق ،ً بالجهواد الدولية المبذولة في مجال تعويض ضحايا الجرائم
و انتهاكات أحقواق النسان ،ً و التي توجت بصدور العلن بشأن المباادئ الاسااسية لتوفير
العدالة لضحايا الجريمة و إاساءة ااستعمال السلطة الصاادر بموجب قرار  الجمعية العامة

 . و يهدف هذا العلن إلى تفعيل ما29/11/1985 ) بتاريخ 34/ 40للمم المتحدة رقم (
تنص عليه الماادة الثانية من العهد الدولي للحقواق المدنية و السيااسية من تعهد الدول

الطراف ( ومنها مصر) بأن تكفل التعويض المنااسب في أحالة وقوع اعتداء على الحقواق
و الحريات المقررة في هذا العهد أحتى لو ارتكب هذا العتداء من أشخاص يعملون بصفة

راسمية.

وطبقا للقواعد المتقدمة ينشأ التزام على الدولة بكفالة المعاملة المنصفة للضحايا
وذويهم ،ً  و يكون متعينا معاملة الضحايا برأفة و اأحترام لكرامتهم و تمكينهم من الوصول

إلى آليات العدالة و الحصول على النصاف الفوري عن الضرر الذي أصابهم و اسن
التشريعات و اللوائح اللزمة لذلك ،ً إذا لزم المر. وتوصى اللجنة بتمكين ضحايا ثورة

 و ذويهم من الحصول على تعويض عاادل من خلل2011الخامس و العشرين من يناير 
إجراءات عاجلة و ميسرة ،ً و العمل على تعريف الضحايا بهذه الحقواق  وتلك الليات.

ويكون لزاما أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة ماادية و طبية و نفسية   و اجتماعية
من خلل القنوات الحكومية و التطوعية و المجتمعية و إبلغ الضحايا بمدى توفر الخدمات

الصحية  و الجتماعية و غيرها من المساعدات ذات الصلة ،ً وان يتاح لهم الحصول على
هذه الخدمات بسهولة،ً و تشجيع إنشاء و تعزيز الصنااديق الوطنية المخصصة لتعويض

الضحايا.
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